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أحكام مخاصمات المستامنين 
في الفقه الإسلامي 
ور لاسي نقبين مقار O‏ 
AYE)‏ 
PEIRE F‏ 
1A MDA)‏ 
وحمد راكان الدخمي 
الدكتور محمد راكان الدغمي 


الأستاذ الدكتور قحطان الدوري 
الدكتور محمد نسوح القضاة 
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شكر وتقدير 
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فهرس المحتويات 


مبررات الدراسة 
منهجية البحث 
المبحث التمهيدي: دار الإسلام ودار الحرب 
المطلب الأول: تعريف الأمان ومشروعيته وأنواعه وشروطه 
أولا: معنى الأمان لغة 
ثانيا: تعريف الأمان اصطلاحا 
المطلب الثاني: مشروعية الأمان 
أولا: القرآن الكريم 
ثانيا: السنة النبوية. 
ثالثا: الإجماع 
المطلب الثالث: أنواع الأمان 
أولا: الأمان العام 
ثانيا: الأمان الخاص 


المطلب الرابع: المصلحة من الأمان 


1° 


\o 


YY 


Yo 


vA 


35 
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الموضوع رقم الصفحة 
الطاب الكامسن::شروط الأمان ف 
المطلب السادس: أنواع المستأمنين ry‏ 
أولا: الرسل والسفراء ۳۳ 
ثانيا: التجار 5 
المطلب السابع: الفرق بين آهل الذمة والمستأمنين Yo‏ 
الفصل الأول: اختصاص القضاء الإسلامي بقضايا الأجانب Yy‏ 
المبحث الأول: الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي YA‏ 
المبحث الثاني: قواعد الاختصاص القضائي )£ 
القاعدة الأولى: قاعدة الخضوع الاختياري ٤‏ 
القاعدة الثانية: قاعدة محل الالتزام التعاقدية وغير التعاقدية (اختلاف الدارين) tí‏ 
القاعدة الثالثة: قاعدة الجنسية والموطن tA‏ 
القاعدة الرابعة: قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه أو جنسيته £4 
القاعدة الخامسة: قاعدة اختصاص موقع المال (المنقولات أو العقارات) oY‏ 
القاعدة السادسة: قاعدة الاختصاص بالإجراءات التحفظية ey:‏ 
الفصل الثاني: الاختصاص القضائي في القانون الأردني وقانون مجالس الطوائف هه 
الدينية غير المسلمة 
المبحث الأول: الاختصاص القضائي في القانون الأردني 6 
المطلب الأول: حالات انعقاد الاختصاص القضائي للمحاكم الأردنية في القضايا المشوبة o‏ 
بعنصر أجنبي 
المطلب الثاني: شروط الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية في الأردن oY‏ 
المبحث الثاني: مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة oA‏ 
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الموضوع 

المطلب الأول: قانون مجال الطوائف الدينية غير المسلمة 

المطلب الثاني: قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة وتعديلاته 

الفصل الثالث: أحكام مخاصمات المستأمنين في الفقه الإسلامي والقانون الواجب التطبيق 
المبحث الأول: حقوق المستأمنين في المعاملات المالية 

المبحث الثاني: الواجبات المالية للمستأمنين 


المبحث الثالث: القانون الواجب التطبيق في المعاملات المالية ويشتمل على أربعة 
مطالب: 


المطلب الأول: أموال المستأمن إذا كانت معه عند دخوله دار الإسلام والقانون الواجب 
التطبيق فيه 

المطلب الثاني: أموال المستأمن التي كانت بدار الحرب والقانون الواجب إلتطبيق 

المطلب الثالث: مواريث المستأمنين ووصاياهم والقانون الواجب التطبيق 

المطلب الرابع: وسائل الإثبات (الشهادة والبينة) التي تقبل من المستأمن 

الفصل الرابع: مخاصمات المستأمنين في قضايا الأحوال الشخصية والقانون الواجب 
التطبيق 

المبحث الأول: نظام الأسرة المتعلق بالمستأمنين 

المبحث الثاني: الواجبات الاجتماعية ataa‏ 

المبحث الثالث: فض النزاع بمسائل الأحوال الشخصية والقأنون الواجب التطبيق 

الفصل الخامس: مخاصمات المستأمنين في الجنايات 

المبحث الأول: حقوق المستأمنين في اللجوء إلى القضاء 

المبحث الثاني: القاضي المسلم يفصل في خصومات المستأمنين 


المبحث الثالث: واجب المستأمنين الخضوع للعتوبات 


رقم الصفحة 
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الموضوع 

المبحث الرابع: مخالفات المستأمنين للقانون في الفقه الإسلامي 

المطلب الأول: المخالفات التي تستلزم إنهاء عقد الأمان للمستأمنين 

المطلب الثاني: أثر مغادرة المستأمنين على العقوبات الجنائية المترتبة عليهم 
الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات 

التوصيات 

قائمة المراجع والمصادر 


الملخص باللغة الإنجليزية 


رقم الصفحة 
YY»‏ 
1Yo‏ 
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هذه الرسالة بعنوان "أحكام مخاصمات المس تأمنين في الفقه الإسلامي" دراسة 
فقهية مقارنة على مذاهب الفقه الإسلامي مع الإشارة إلى أهم ما قرره القانون في 
مواضع متعددة من الرسالة. 

وقد جاءت هذه الرسالة مشتملة على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخائمة 
تتضمن أهم نتائج البحث. 

المقدمة تكلمت فيسها عن أهمية الموضوع. وأدبيات الدراسة وإشكاليته 
ومنهجية دراسته. 

التمهيد فقد مهدت لدراسة الموضوعح بالكلام عن الأمان تعريفه ومشروعيته 
وأنواعه شروطه وموضوعه والتعريف بالخصم والخصومة وذكرت أنواع 


المستأمنين 5 


والفصل الأول من الرسالة درست فيه الاختصاص القضائي الدولي في الفقه. 
الإسلامي» ثم ذكرت قواعد الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي. 

والفصل الثاني من الرسالة درست فيه الاختصاص القضائي الدولي في 
القانون الأردني وقانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة مع ذكر التعديلات التي 
طرأت عليه. 

والفصل الثالث درست فيه أحكام مخاصمات المستأمنين في الفقه الإسلامي 
فبدأت بحقوقهم وواجباتهم المالية ثم بيان الأحكام المتعاقة بفض النزاع في المعاملات 
المالية والقانون الواجب التطبيق. 

والفصل الرابع فهو عن أحكام مخاصمات المستأمنين في الأحوال الشخصية 
فبينت نظام الأسرة المتعلق بالمستأمنين وواجباتهم الاجتماعية ثم بيان الأحكام 
المتعلقة بفض النزاع بمسائل الأحوال الشخصية. 

والفصل الخامس تحدثت فيه عن أحكام مخاصمات المستآأمنين في الجنايات 
والقانون الواجب التطبيق ثم عرضت قضية تحاكم المستأمنين أمام محاكم المسلمين 
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b 
وبينت المخالفات التي تستزم إنسهاء عقد الأمان وأثر مغادرة المستأمنين الدولة‎ 
yy) 
ثم ختمت هذه الرسالة بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث وهي:‎ 
توابع المستأمنين إذا دخلوا الدولة الإسلامية فإن الزوجة تتبعه والأيناء‎ - 
والأموال كحق معتبر في الشريعة الإسلامية وإن أموالهم معصومة بعقد‎ 
الأملن.‎ 


واجب الدولة الإسلامية تعيين القاضي النطظضر في قضاياهم المتنوعة فلذا 
ليس بالضرورة أن يقضي القاضي المسلم بقانون دولة أخرى. 


قواعد الاختصاص القضائي التي تعتبر من الأمور الرئيسية التي ارتكز 
عليه البحث وأهم هذه القواعد قاعدة الخضوع الاختياري والاختصاص 
المكاني محل الالتزام وهو ما يسمى بقاعدة موقع المال أو موقع العقار. 


المخاصمات التي تجري على أراضي الدولة الإسلامية بين المستأمن 
المعاملات المالية أو القضايا الجنائية. 


قد بينت الشريعة الإسلامية أحكام فض التنازع في قضايا المعاملات 
المالية والأحوال الشخصية إذا ترافع إلى القضاء المستآمن باختيارهم 
وذلك على قاعدة الخضوع الاختياري يكون القانون الإسلامي واجب 
التطبيق. 

- المخالفات التي يرتكبها المستأمنون على أراضي الدولة الإسلامية والتي 
تستلزم إنهاء عقد الأمان مثل التجسس والإضرار بأمن وسياسة الدولة إلى 
غير ذلك من المخالفات. 


وقد نهجت في هذه الرسالة على استقراء المعلومات معتمد على أمهات 
الكتب بالإضافة إلى الكتب المعاصرة التي طرقت هذا الموضوع والأبحاث العلمية 


المنشورة في بعض الدوريسات. 
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وقد دأبت في هذه الرسالة على عزو الآيات التي ترد فيها إلى موقعها 
وتخريج الأحاديث تخريجا علميا. 

أسأل الله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا العملء وأن يجعله ذخرا لنا يوم لا 
ينفع مال ولا بنون؛ وأن يكون خالصا لوجهه الكريم ويجنبنا الرياء والنفاق والسمعة 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده 


ورسوله أما بعد... 


إن السياسة العامة للإسلام هي رفع الظلم عن العالم اجمع ونشر العدالة 
والحرية والعمل على استقرار الحياة البشريةء ولذا نجد أن التشريع الإسلامي كان 
وما زال وسيبقى ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية لرعاية الإنسان من جميع 
نواحي حياته» وهذا يكون على مستوى الفرد المسلم والفرد المستأمن الذي يعيش في 
ديار | وقد بينت الشريعة الإسلامية هذه الأحكام فى ثنايا كتب الفقه الإسلا 
Jt‏ ين وقد بي 2 2 م قي لاد مي 
فلا يظلم أحد يعيش في رعاية الدولة الإسلامية لأن الإسلام وضع الحلول التي ترفع 
الظلم عن المظلومين وتدفع الشر عنهم. 


مبررات الدراسة 


١.ن‏ الدولة الإسلامية مواكبة للتطصورات ومواكبة للحضارات وإنها تتناسب 
مع كل فئات المجتمع وثلبي احثياجاتئه فالله هو خالق هذا الكقون وهو 
القادر على إن ينزل دستورا خالدا لينعموا به وبقوانينه وهذا ما كان 
متمثلا بالإسلام الذي جاء من الحبييب المصطفى صلوات الله تعالى عليه 


وهو الرحمة المهداه إلى البشرية جمعاء حيث قال تعالى ر نا 


رسنال إو ر عع للمالين) سورة الأبياء .)٠١۷(‏ 


۲. هي مساهمة في إظهار أن القانون الإسلامي والقضاء الإسسلامي قد نظر 
في جميع حيثيات تش كيلة المجتمع الإسلامي الذي يقطن داخل الدولة 
الإسلامية سواء كانت إقامته مؤقتة كالمس تآمنين أو مؤبدة كالاميين فلكقل 


منهما وضع الفقهاء أسس وقواعد اختصاص قضائي. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أدبيسات الدراسسة: 


تناولته على سبيل الإجمال وليس كموضوع مستقل ومن هذه الدراسات: 

.١‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام لمؤلفه عبد الكريم زيدان؛» وقد 
تكلم عن الذميين والمستأمنين وذكر بعض الفروق وكان بطبيعة الدراسة 
مقتصرا على ذكر حقوق وواجبات الذميين والمستآمنين داخل الدولة 
الإسلامية وقد استفدت منه. 

۲.أحكام المعاملات المالية بين دار الإسلام ودار الحرب وهي رسالة 
ماجستير في الجامعة الأردنية كتابها نواف هايل تكروري» كان مقتصرا 
على ذكر المعاملات المالية إذ وقعت في داخل أو خارج الدولة الإسلامية 
والتبادل التجاري بين دار الحرب ودار الإسلام وقد استفدت مناه في أخذ 
فكرة عامة عن المعاملات المالية التي تجرى بين دار الإسلام ودار 
aya‏ 


esata‏ الدراسسة: 


.١‏ جمع موضوع فقهي قضائي غاية في الأهمية وبيان الأحكام القضائية 


؟. تنظيم المجتمع الإسلامي ضمن قواعد تحفظ له أمنه واستقراره وتبين 


إشكالية الموضوع «مشكلة البحث): 


.١‏ جمع وترتيب المادة العلمية المتعلقة بموضوح اللبحث حتى يأخذ الموضوع 
ALAS bj gua g ASA‏ إن شاء الله. 
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". بيان أن الفقه الإسلامي لم يكن خاليا من أهمية معاملة غير المسلمين 
سواء كانت إقامتهم مؤبدة أو مؤقتة داخل إقليم الدولة الإسلامية. 


.١‏ المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع الجزئيات التي بها صلة بالموضوع 
للوصول إلى النتيجة. 

". المنهج التحليلي: من خلال التحليل لكلام الفقهاء. 

Y‏ المنهج الاستردادي: حول جزئيات هذا الموضوع للوصول إلى الحكم 
الفقهى. | 


4. عزو الأقوال إلى أصحايها وإسناد الأحاديث إلى رواتها. 


تقسيم الموضوع: 
فقد قسمت هذه الرسالة إلى مقدمة وخاتمة ومبحث سج ی 
وهي كمايلي: 
المبحث التمهيدي: دار الإسلام ودار الحصرب 
المطلب الأول: تعريف الأمان مشروعيته أنواعه وشروطه. 
أولا: معنى الأمان لغة. 
ثانيا: تعريف الأمان اصطلاحا. 
المطلب الثاني: مشروعية الأمان. 
أولا: القرآن الكريم. 
ثانيا: السنة النبوية. 


ثالثا: الإجماع. 
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المطلب الثالث: أنواع الأمان. 
أولا: الأمان العام. 
ثانيا: الأمان الخاص. 
المطلب الرابع: المصلحة من الأمان 
المطلب الخامس: شروط الأمان 
المطلب السادس: أنواع المستأمنين 
أولا: الرسل والسفراء 
ثانيا: التجار 
المطلب السابع: الفرق بين آهل الذمة والمستأمنين 
الفصل الأول: اختصاص القضاء الإسلامي بقضايا الأجانب 
المبحث الأول: الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي 
المبحث الثاني: قواعد الاختصاص القضائي 
القاعدة الأولى: قاعدة الخضوع الاختياري 
القاعدة الثانية: قاعدة محل الالتزام التعاقدية وغير التعاقدية (اختلاف الدارين) 
القاعدة الثالثة: قاعدة الجنسية والموطن 
القاعدة الرابعة: قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه أو جنسيته 
القاعدة الخامسة: قاعدة اختصاص موقع المال (المنقولات أو العقارات) 
القاعدة السادسة: قاعدة الاختصاص بالإجراءات التحفظية 


الفصل الثاني: الاختصاص القضائي في القانون الأردني وقانون مجالس الطوائف الدينية غير 
المسلمة 


المبحث الأول: الاختصاص القضائي في القانون الأردني 
المطلب الأول: حالات انعقاد الاختصاص القضائي للمحاكم الأردنية في 
. القضايا المشوبة بعنصر أجنبي 
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المطلب الثاني: شروط الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية في الأردن 
المبحث الثاني: مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة 
المطلب الأول: قانون مجال الطوائف الدينية غير المسلمة 
المطلب الثاني: قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة وتعديلاته 
الفصل الثالث: أحكام مخاصمات المستأمنين في الفقه الإسلامي والقانون الواجب التطبيق 
المبحث الأول: حقوق المستأمنين في المعاملات المالية 
المبحث الثاني: الواجبات المالية للمستأمنين 
المبحث الثالث: القانون الواجب التطبيق في المعاملات المالية ويشتمل على أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: أموال المستأمن إذا كانت معه عند دخوله دار الإسلام 
والقانون الواجب التطبيق فيه 0 
المطلب الثاني: أموال المستأمن التي كانت بدار الحرب والقانون الواجب 
التطبيق 
المطلب الثالث: مواريث المستأمنين ووصاياهم والقانون الواجب التطبيق 
المطلب الرابع: وسائل الإثبات (الشهادة والبينة) التي تقبل من المستأمن 
الفصل الرابع: مخاصمات المستأمنين في قضايا الأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق 
المبحث الأول: نظام الأسرة المتعلق بالمستأمنين 
المبحث الثاني: الواجبات الاجتماعية للمستأمنين 
المبحث الثالث: فض النزاع بمسائل الأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق 
الفصل الخامس: مخاصمات المستأمنين في الجنايات 
المبحث الأول: حقوق المستأمنين في اللجوء إلى القضاء 
المبحث الثاني: القاضي المسلم يفصل في خصومات المستأمنين 


المبحث الثالث: واجب المستأمنين الخضوع للعقوبات 
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المبحث الرابع: مخالفات المستأمنين للقانون في الفقه الإسلامي 
المطلب الأول: المخالفات التي تستلزم إنهاء عقد الأمان للمستأمنين 
المطلب الثاني: أثر مغادرة المستأمنين على العقوبات الجنائية المترتبة عليهم 
الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات 


أسأل الله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا العملء؛ وأن يكون خالصا لوجهه 
الكريم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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العالم ينقسم إلى قسمين: دار الإسلام ودار حرب 


دار الإسلام هي التي يكون سكانها مسلمين وتثحت سيادة وسلطان مسلم 
وتطبق فيها أحكام الإسلام. أما دار الحرب فهي التي يكونوا سكانها غير مسلمين 
والحاكم أو السلطان غير مسلم ولا تطبق فيها أحكام الإسلام. 


.١‏ دار الإسلام: 


هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلامي؛ ويأمن من فيها بأمان 
المسلمين» سواء أكانوا مسلمين أم ذميين» فدار الإسلام هي كونها محكومة من قبل 
المسلمين وتحت سيادتهم وسلطانهم» والأصل في أهلها أن يكونوا مسلمين؛ ولكن قد 
يكون من سكانها غير مسلمين.7) 


۲. دار الحرب: 


هي التي لا تجري فيها أحكام الإسسلام» ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين. 
فهذه الدار لا تطبق فيها أحكام الإسلام؛ لأن حكامها غير مسلمين» ودار الإسلام لا 
تكون دار حرب بمجرد استيلاء دولة كافرة عليهاء مادام يجري فيها بعض أحكام 
الإسلام» كأحكام النكاح وغيرها من شعائر الإسلام كلها أو بعضها.9) 


د. قحطان عبد الرحمن الدوريء عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء الطبعة الأولىء 
cai Aoa) fso‏ دار elal‏ التراث الإسلامي» ue‏ ولاه 
المصدر نفسه. 
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مفهوم دار الإسلام ودار الكفر" أو الحرب 

لقد تعددت آراء الفقهاء في تحديد مفهوم وصفة (الدار)ء حتى إننا لا نكاد نجد 
قولا فصلا واحدا في المذهب الواحد بهذا الخصوص. ولعل السبب في ذلك هو قلة 
النصوص الواردة في هذا الشأن. 

وسأعرض فيما يلي أهم الأقوال في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك أحاول 
دراستها مع تبيين القول الراجح منها: 


wwe 


sly‏ الجحيمية: 





قسم الحنفية البلاد إلى دار إسلام ودار حرب وفي ذلك يقول صاحب البنايسة: 
"المراد بدار الإسلام بلاد تجري فيها أحكام الإسلام» وبسلاد الحرب بلاد يجري فيها 
أمر عظيمهم؛ وتكون تحت قهرء'.!') 

ونسب الكاساني7 وغيره إلى أبي حنيفة القول بأن المقصود من إضافة 
الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفرء وإنما المقصود هو الأمن 
والخوف ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على 


(') هناك تقسيمات أخرى ذكرها بعض الفقهاء منها: دار العهد» ودار الفسقء أثرت أن لا أتعرض لذكرها لعدم 
وجود أية فائدة عملية لها في بحثي. واخترت أن ذكر تعريف دار الإسلام ثم اتبعسه بتعريف دار الحرب 
مباشرة وذلك تسهيلا لعملية المقارنة ولتبيين خصائص كل دار. وقد استخدم عبارة "دار كفر' حيث إن أكثر 
الفنقهاء استخدموا اللفظين بمعنى واحد للدلالة على بلاد غير المسلمين. 

العيني» البناية في شرح الهدايةء ج٦»‏ ص 1۳۷. 

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين»ء ملك العلماء» من أكابر فقهاء الحتفيةء من أهل حلب. 
له 'بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"» والسلطان المبين في أصول الدين'؛ توفي في حلب سنة ۸۷ ه. 
القرشيء الجواهر المضيةء ج٤»‏ ص ۲۸-۲١‏ رقم ۱۹۰۰ء ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ص ۰۲۹۹۲ رقم75ء 
الطباخ» أعلام النبلاءء ج٤»‏ ص ۲۸۸-۲۸١‏ رقم 175ء الزركليء الأعلام» Vs cya Ve‏ 

النعمان بن ثابت» التيمي بالولاءء الكوفي» إمام الحنفية» الفقيه المجتهدء المحقق» أول الأئمة الأربعةء كان 
يبيع الخز ويطلب العلم في colna‏ وكان قوي الحجةء من أحسن الناس منطقاء كريما في أخلاقهء جوادا حسن 
الصورة» توفي ببغدادء (١٠۸ه-١١٠ه)»‏ الذهبيء سير Vee ep Dall pled‏ ص 407-79٠0‏ العس قلاني» 
تهذيب التهذيب. ج١٠.‏ ص 4١5-40١‏ رقم 417/ء الزركليء YA ga Ag AEI‏ 
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DULY!‏ فهي دار الإسلام: وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف 
للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفرء والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على 
الإسلام والكفر.() 


وعند أبي Wiss ketua‏ رحمهما zai]‏ "دار الإسلام هي الدار التي 
ظهرت فيها أحكام الإسلام» ودار الكفر هي التسي ظهرت فيها أحكام الكفر".) لأن 
البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم بالقوة والغلبة.*) 


رأي المالكية: 
تعريفات المالكية لدار الإسلام وهي "الدار التي تقام فيها شعائر الإسلام أو 
غالبهاء ودار الحرب هي التي انقطعت عنها شعائر الإسلام".(0) 


0 ge 01 ` ١ 

)0 الكاساني» بدائع الصنائع» Ve‏ ص Ae‏ السرخسي» المبسوط. ١ z‏ ص ٤‏ 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» قاضي القضاة» صاحب الإمام أبي حنيفة»وتلميذه 
والهادي والرشيد ومات في خلافته وهو على القضاء» من كتبه: GYT‏ "أدب القاضي"؛ "الخراج' \Y)‏ = 
317؟ه)ء الذهبيء سير أعلام النبلاء» Ag‏ صه547-217., القرشيء الجواهر المضيئةء. VY cya Me‏ 
ANY‏ رقم YAYO‏ ابن العمادء شذرات الذهب» ج ۲٤ص‏ ال الا رقم VAY‏ الزرکليء الأعلامء جلا 
ص ۱۹۳. 

محمد بن الحسن بن فرقدء من موالي بني شيبان» إمام في الفقه والأصولء وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. 
ولد بواسطء ونشأ في الكوفة» حيث سمع من أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه فعرف به»ء ثم انتقل إلى بغداد. أسه 
كتب e(—af1 A4- Y) Cih gall!" edt ta HI ob gaarell” lgie 18S‏ الذهبي» سير أعلام النبسلاع. 
ج۹» ص ٠۳١-۳٤١‏ وفيه وفاته سنة ۱۸١‏ بالري» ابن العماد» شذزرات الذهب» ج۲» ص 247١-4219‏ 
القرشي» الجواهر المضيةء Te‏ ص ۱۲۷-۱۲۲ رقم ۱۲۷۰ وفيه tA NAY ai g‏ الزركليء الأعلامء le‏ 
Atja‏ ۰ 

السرخسي» المبسوط ج١٠ء‏ ص ١٠ء‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج۷» ص .٠١١‏ 

)°( السر خسي المبسوط, ج١٠‏ ص ANE‏ 

0( الدسوقي»› حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء Ve‏ ص ۱۸۸. 
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رأى الشافعية: 

"الدنيا دار واحدة: والبلاد أجزاؤهاء فلا تتغاير أحكامها".(') 

المشركون في دار الحرب صنفان: بلغتهم دعوة الإسلام فامتنعوا منها وتابوا 
عليهاء فأمير الجيش مخير في قتالهم بين أمرين: يفعل منهما ما علم أنه الأصلح 
للمسلمين وأنكأ للمشركين من بياتهم ليلا ونهارا بالقتال والتحريسقء وأن ينذرهم 
بالحرب ويصافهم بالقتتال.1") 


الصنف الثاني: لم تبلغهم دعوة وقل أن يكونوا اليوم لما قد أظهر الله من 
دعوة رسوله؛ إلا أن يكون قوم من وراء مسن يقابلنا من الترك والرومء في مبادئ 
المشرق وأقاصي المغرب لا نعرفهم فيحرم علينا الإقدام على قتالهم عزة وبياتاً بالقثل 
والتحريقء وإن نبدأهم بالقتل قبل إظهار دعوة الإسلام لهم وإعلامهم من معجزات 
النبوة وإظهار الحجة بما يقودهم إلى الإجابة» فإن قاموا على الكفر بعد ظهيورها لهم 
حاربهم وصاروا فيه كمن بلغتهم الدعوة.9) 


وهذا الرأي للشافعي رحمه الله يفيد نفي التغاير في الأحكام بين دار وأخرى 
لا نفي تعدد الدورء وإلا فنما معنى قوله: والبلاد أجزاؤهاء يشهيد لذلك أن فقهاء 
الشافعية قد فرقوا بين دار الإسلام ودار الحربء؛ وقد نقل البجيرمي7'! أن "دار 
الإسلام هي التي: 

١.يسكنها‏ المسلمون وإن كان فيها أهل ذمة. 

".أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار. 


۳. أو كانوا يسكنونها ثم أجلاهم الكفار عنها.(° 


YY ga le agli) cull 

الماوردي» الأحكام السلطانيةء تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عمرة ج١ء‏ ص AYISI Ye‏ 

Anii المصدر‎ 

9 سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي» الشافعي» الأزهري» العالم» الفقيه. ولد في بجيرم من قرى الغربية 
بمصر؛ تعلم في الأزهر وفيه درس وكف بصره. له: "التجريد' و"تحفة الحبيب" وغيرها (١۳١۲۲۱-۱١ه)»ء‏ 
البيطارء حلية البشرء ج”. ص 1365-59454, الزركليء الأعلام, AYY ga Yo‏ 

البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح الخطيب» ج٤»‏ ص .77١‏ 
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وذكر العلامة الرملي:7 "أن كل محل قدر أهله فيه على الامتتاع من 
الحربيين صار دار إسلام وحينئذ فيتجه تعذر عوده دار كفر وإن اسثولوا عليه“ 
al gil‏ عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".7)97) 


رأى الحنايلة: 


ذهب الحنايلة إلى أن: "دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون»› وجرت عليها 
أحكام الإسلاه".4) 


و"دار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر".(©) 


رأي الزيدية: 
'دار الإسلام ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية 
ولو تأويلا إلا بجوار. 
ودار الكفر وهي التي: 
١.جرت‏ فيها أحكام الشفرك. 
١.ولم‏ يبق فيها مسلم ولا ذمي. 


۳ وثاخمت دار الشرك* .° 


(') محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرمليء فقيه الديار المصرية في عصره ومرجعها في الفتوى» لقب 
ب“الشافعي الصغير"؛ نسبته إلى الرملة حمن قرى المنوفية بمصرحمولده ووفاته بالقاهرة (۹1۹-٤٠٠٠ه).‏ 
المحبي» خلاصة الأثرء ج”ء ص 7417-7547 الشوكانيء البدر الطالع» ج7اء ص ۰۱۰۳-۱۰۲ رقم 595 
الزركليء الأعلامء ج"» ص ۸-۷. 

(') الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. تعليقا في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبيء ج7ء ص EV‏ 
والبيهقي» الكبرى؛ موصولاء ج٦ء»‏ ص ١٠١۲ء‏ قال الزيعلي في نصب الراية؛ جلاء ص ١1ء‏ هو حديث 
مرفوع وموقوف. 

WAY cya Ve الرملي» نهاية المحتاج»‎ 

4( ابن القيمء أحكام أهل الذمة؛ YUN gale‏ 

المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء ج٤»‏ ص .٠١١‏ 

(') ابن المرتضىء البحر الزخارء ج٥»‏ ص LENA‏ 
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ولقد ضعف الإمام أحمد بن يحيى بن المز ت0 اليد الأخير. 


وجعل الإمام الشوكاني' "العبرة بظهور الكلمةء فإن كانت الأوامر والنوااهي 

في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا 

لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهي دار إسلام» ولا ظهور الخصال الكفرية 
بها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ... وإن كان الأمر بالعكس؛ فالدار بالعكس. 

وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنفية والحنابلة والزيدية والتي ذكرت حيث 

نجد الآراء الثلاثة السابقة متفقة في أن دار الإسلام التي تقام عليها أحكام الإسلام 


ودار الحرب هي التي تجرى عليه غير أحكام الإسلام أنها أحكام الكفر. 


ly‏ الإماضية: 


قسم الإباضية البلاد أقساما عديهة تبعا لعقائد سكانها وظهورهم على مسن 
معهم. ومن الأوصاف التي أطلقوها: دار شرك ومحاربة:؛ دار شرك وعهدء دار 
ذمةء دار خلاف وسلم» دار خلاف وحرب» دار وفاق وسلم دار وفاق وحرب)() 
دار توحيدء دار عدل؛ دار عدل وكفر أو دار اختلاط.(*) 


وسأكتفي بذكر تعريفهم لداري العدل والكفر ودار الاختلاط: 


(') احمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل بن منصور الحسنيء عالم بالدين والأدب» من أئمة الزيدية في 
اليمن. ولد في ذمارء وبويع بالخلافة - بعد موت الناصر سنة VAT‏ - في صنعاءء ولقب بالمهدي لدين الله. 
من كتبه: 'البحر الزخار"؛ "الأزهار في فقه الأئمة الأخيار'. (/450-1ه)ء الشوكانيء البدر الطالعء: ج21 
ص 17١175-1ء‏ رقم لالاء الزركليء الأعلام؛ ج١ء‏ ص 729. 

(' محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» ولد بهجرة 
شوكانء ونشأ بصنعاءء وولي قضاءها سنة ١775‏ ومات حاكما 2 له ١١54‏ مؤلفا منها: "نيل الأوطار 
“البدر الطالع', 'فتح of pail‏ 'إرشاد الفحول': 'السيل الجرار' ... (1750-11177ه )ء الشوكانيء البدر 
الطالع» Yg‏ ص 54١575-17ء‏ رقم 4۸4۲ء الزركلي؛ الأعلام» ج25 ص ۲۹۸. 

OET ga sig الشوكاني» السيل الجرار»‎ O 

)5( ابن اطفيش» شرح كتاب النيل وشفاء العليل» ج/١»‏ ص „COO‏ 

LOOT—OOY¥ ja cdi المصدر‎ 
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"دار العدل هي التي غلب عليها أهل الضلال مشركين أو منافقين» ويستطيع 
أهل العدل أن يظهروا فيها دينهم". 
"دار الكفر هي الدار التي ظهر فيها الكفر والضلال بحيث لا يعرف فيها أهل 
عدل کتموا دينهم". 


"ودار اختلاط هي التي ظهر فيها الكفر والضلال ولكن يستطيع المسلم فيها 
إقامة دينه E‏ 


ومن التعريفات الحديثة: 


عرف البوطي دار الإسلام بأنها البلاد أو الأرض التي دخلت في منعة 
المسلمين وسيادتهم» بحيث يقدرون على إظهار إسلامهم والامتناع مسن 
أعدائهم» سواء تم ذلك بفتح وقتال» أو سلم ومصالحة:؛ أو نحو ذلك".9) 


- وعرف الشيخ محمد أبو زهرة: دار الإسلام بأنها: "الدولة التي تحكم 
aa‏ المتعة والقوة فيمنها القن لني OD‏ 


وذكر في ظلال القرآن دار الحرب تشمل: تشمل كل بلد لا تطبق فيه 
أحكام الإسلام. كائنا أهله ما كانواء فالمدار كله في اعتبار بلد ماآدار 


حرب" هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام".؟) 


وتفهم دار الحرب عند بعض المحدثين بأنها: هي الأقاليم التي لا تطبق 
فيها أحكام الشرع الإسلامي ولا يأمن من فيها بأمان المسامين".!*) 


- وقال بعض الكتاب "دار الإسلام هي جميع البلاد التي يحكمها المسلمون 
حكما مباشراء وليس لدولة أجنبية من دول الحرب عليهاء أو على جزء 


)0 ابن اطفيش» شرح كتاب النيل وشفاء العليل» .٠٥١-٥١۲ Yg‏ 
) محمد سعيد البوطيء الجهاد في الإسلام» ص .3١‏ 

محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام» ص OY‏ 

سید قطب» في ظلال القرآن» مجلد ۲» ص .۸۷٤-۸۷۳‏ 

') محمد اللافي» نظرات في أحکام الحرب والسلم» ص .۲۹٥-۲۹۲‏ 
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منها حكم أو حماية أو نفوذ". "ودار الحرب هي البلاد التي لا تخضع 
لحكم المسلمين؛ ولا تدين لهم بالولاء والطاعة".(١)‏ 
- الحربيون هم سكان دار الحرب الذين لا يدينون بالإسلام؛ ويقال لأحدهم 
حربي والحربيون غير معصومين» فدماؤهم وأموالهم مباحة ما لم يكن 
بينهم وبني دار الإسلام عهد أو هدنة؛ لأن العصمة في الشريعة لا تكقون 
إلا بأحد شيئين بالإيمان أو الأمان.(') 
إذا دخل الحربي دار الإسلام بإذن أو أمان خاص أو بناء على عهد 
فهو مستأمن؛ والمستأمن يعصم دمه وماله عصمة مؤقتة, لأن أمانه مؤقت لا 
دائم وله أن يقيم في دار الإسلام المدة التي يستأمن فيها معص وم الدم والمال. 


e0 
ast المناقشة والترجيح:‎ 


الملاحظ أن أكثر التعريفات تؤكد على مدى تطبيق الأحكام أي القوانين التي 
يعمل بها في البلاد» فإن كان الحكم بشرائع الإسلام فالدار دار الإسلام وإن كان 
الحكم بغيرها فالدار دار كفر. 

إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان له رأي متفرد في الموضوع حيث 
جعل العبرة في كون الإقليم دار إسلام أو دار حرب للاأمن والخوف» بمعنى أن القوة 
الغالبة والسلطان إن كان للمسلمين فالدار دار إسلام» وإن كانت القوة الغالبة للكفار 
فالدار دار كفر بصرف النظر عن ملة السكان أو القوانين النافذة عندهم. 

كما تفرد الشافعية عندما ذكروا أن كل مكان يتمكن المسلم فيه من إظهار 
دينه هو دار إسلام ولو لم تكن الغلبة أو السلطة فيه للمسلمين. قال الإمام الماوردي 
رحمه الله: "إذا قدر على الامتناع والاعتزال صارت الدار بامتناعه واعتزاله دار 


)© محمد المعراوي» شريعة الحرب في الإسلام» ص .٠٠١‏ 


عبد القادر عودة» التشريع الجنائي مقارنة بالقانون الوضعيء ج١ء‏ ص ”4 7. 
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i‏ ا وسبق تعريف البجيرمي لدار الإسلام بأنها: "الدار التي يس كنها 


المسلمون"7) دون تقييد ذلك بظهور كلمتهم أو بتطبيقهم لأحكام الإسلام. 


DD LA 
تعريف الأمان لفة واصطلاحا‎ 


وتهفي: التصديق."' يقال: أمن يأمن أمنا وأمنا وأمانا وأمنة فهوا آمن.() 


للعلماء توجهات مختلفة في تعريف الأمان» فقد عرف الحنفية الأمان بأنه: 


التزام الكف عن التعرض لهم - أي لغير المسلمين - بالقتل والسبي حقا لله 
Wat‏ ا 


OC) tose al GLAS Lbs امان‎ o yt glo day Gye aah 


.155 الماوردي» الحاوي الكبير» ج4١ء ص ١١١٠ء التهانويء إعلاء السنن» ج۲٠ء ص‎ O 


انظر ص .١١‏ 
aal‏ بن فارسء معجم مقاييس اللغةء تحقيق عبد السلام هارون» الجزء الأول» دار القكرء 919/4 امء 
APP gk‏ 


)4( ابن منصور محمد بن أحمدء معجم تهذيب اللغة» الطبعة الأولى» الجزء الأول دار المعرفة؛ بيروت» 
۰م ص ۲۰۹. 

السرخسي» شرح السير الكبير» ج١ء‏ ص 787. 

yt ©‏ عابدين» رد المحتارء le‏ ص ٠۲۷١‏ العيني» البناية» le‏ ص PUVA‏ 
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وعرف ابن عرفة(') من المالكية الأمان بأنه: رفع استباحة دم الحربي ورقه 
وماله حين قتاله أو استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما.') 

وعرف الاستئمان بأنه: تأمين حربي ينزل لأمر ينص رف بانقضائه. 7" 

وفي التفريق بين الأمان والاستئمان قال المالكية: إن الأمان في عقد 
"الاستئمان" أمان خاص مقيد بسبب؛ فإذا فرغ سببه انصرف الأمان. فهو لا يشمل 
صور الاستئمان كلهاء كما لا يشمل الإذن بالإقامة.؛) 

جاء في "الحاوي الكبير" للإمام الماوردي:7) الأمان: "مابذله 
الواحد من المسلمين أو عدد يسير لواحد مسن المشركين أو لعدد كثقير".() 


)0 هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي (15/ا-817/ه)ء أبو cal arc‏ إمام تونس وعالمها 
وخطيبهاء مولده ووفاته فيهاء من كتبه: المختصر الكبيرء في فقه المالكيةء المبسوطء والحدود في التعريفات 
الفقهية. السخاويء؛ الضوء اللامع» cle‏ ص 2547-714٠‏ ترجمة 587+ مخلوف» شجرة النور الزكيةء جاء 
AVY aby YYY oa‏ الزركليء الأعلام» جلاء ص EY‏ 

الحطاب» مواهب الجليل» ج٤»‏ ص 004 الخرشيء شرحه على مختصر سيدي خليل؛ ج۳» ص ١۲ء‏ 
العدوي» حاشيته على الخرشي» AYY a Ye‏ الصاوي» بلغة السالك» Yg‏ ص ۲۸ء وقد بين العامة 
الصاوي قيود التعريف بقوله: استباحة ... الخ: احترز به من رفع استباحة دم غيره كالعفو عن القاتلء وقوله 
ورقه: اخرج به المعاهدء وقوله: حين قتاله: احترز به عن الصلح والمهادنة والاستئمان. وانظر: الرصاع؛ 
شرح حدود ابن عرفةء القسم الأول» ص VYO-YYE‏ 

الحطاب» مواهب الجليل» ج٤»‏ ص 554 العدوي؛ حاشيته على Te egg yall‏ ص ١٠ء‏ الرصاع؛ 
شرح حدود ابن عرفة؛ القسم الأول» ص 75؟7717-5. 

.٠١ ص‎ Ye eA العدويء حاشيته على‎ YYY ga Vg شرح حدود ابن عرفة؛‎ eha l 
هو علي بن محمد بن حبيبء أو الحسن الماوردي الشافعيء أقضى قضاة عصرهء من العلماء الباحثين»‎ (°) 
أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. ولد في البصرة وانتقل إلى بغدادء نسبته إلى بيع ماء الورد» ووفاته في‎ 
بغداد من مصنفاته: أحكام الدنيا والدين» الأحكام السلطانيةء الحاوي» (0-5514٠45هه, الذهبي» سير إعلام‎ 
رقم ۰۹ء الزركليء›‎ ۲۸٠-۲۹۷ السبكيء طبقات الشافعية الکبری» ج٥» ص‎ 14-1٤ النبلاء» ج1۸» ص‎ 
777 ua cig الأعلام‎ 

YAT ga 2١4ج الماورديء الحاوي الكبير»‎ O 
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وعده القليوبي!' "من العتود التي تفيد الأمن"." ولم يضبطاه بتعريف اصطلاحسي. 

والأمان عند الإمامية: "هو الكلام وما في حكمه الدال على سلامة الكافر 
تفسا ومالاء إجابة لسؤاله ذلك".7) أو هو: "جعل خاص بين المسلم والحربي» ثمرته 
كونه مأمونا في مدة لمصلحة تقتضي ذلكء ويكون صحيحا ولازماء بل الظاهر 
لحوق شبهة الأمان به أيض"".1') 

وعرف الشيخ محمد gel‏ زهرة المستأمن بأنه: "شخص دخل الديار الإسلامية 
على غير نية الإقامة المستمرة فيهاء بل إقامته فيها تكون محدودة بمدة معلومة يدخضل 
فيها بعقد يسمى "عقد الأمان".00) 


مناقشة التعريفات: 
يشمل حماية النفس والمال»والحرية مع الإذن للمؤمن بالإقامة في دار الإسلام La bia‏ 


أما تعريف الإمامية فلم يتطرق إلى إقامة المؤمن في دار الإسلام؛ كما أنه 
قيد الأمان بأنه إجابة لسؤال».والأمان قد يعطى دون طلب مسبيق؛ وهو الراجح من 
قول الإمامية!") كما بينه النجفي.() 


(') احمد بن احمد بن سلامة» أبو العباسء شهاب الدين القليوبي» أحد رؤساء العلماء» المجمع على نباهته 
وعلو شأنهء أخذ عن الشمس الرملي ولازمه ثلاث سنوات» وهو من أهل قليوب؛ في مصرء e(a AA E)‏ 
المحبيء خلاصة الأثرء ج١ء‏ ص ١١۷٠ء‏ الزركلي» الأعلام» ج١ء‏ ص AY‏ 

القليوبيء حاشية على شرح العلامة المحلي» ج4» ص 576. 

ل العاملي» الروضة البهية» ج7١ء‏ ص 755؛ النجفيء جواهر الكلام» ج1اء ص 37ء وفيه أن الظاهر عدم 
اعتبار السؤال فيه» ولا كونه على النفس والمال بل هو على حسبما يقع فيهما أوا في أحدهما أو غير ذلك. 
السبزواري» مهذب الأحکام» ج6١‏ ص .157-1١19‏ 

محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام» ص 58. 

AY ga Yig eg sll pal ye cgi O 

© هو محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم الأصفطهاني النجفي»المعروف ب'صاحب الجواهر". 
الفقيه الأعظمء رئيس الإمامية في عصصره.؛ أقام في النجف وصنف "جواهر الكلام' الذي يعد موسوعة الفقه 
الإمامي» له رسائل في الأصول والفرائض وغير ذلك (ت ١١١١ه)؛‏ حرز الدينء معارف الرجالء Yg‏ 
ص 559-776, رقم 577 الطهراني» طبقات أعلام الشيعة؛ جاء ص 4-7١١‏ ١لاء‏ رقم 557,. الزركليء» 
الأعلام» AT Ge le‏ كحالةء معجم المؤلفینء ج۲؛ ص YYA‏ رقم .٠١۹۰‏ 
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ويؤخذ على التعريفات السالفة جميعها أنها حصرت الأمان بما يبذله 
المسلمون لغيرهم مع أن غير المسلمين قد يؤمنون المسلمين ويدخلونهم ديارهم؛ وهو 
أمر مقرر في معظم المذاهب الإسلامية. وقد انفرد الحنفية بتعميم الحكم عندما عرقوا 
المستأمن بأنه "من يدخل دار غيره بأمان مسلما كان أو حربيا" دون تقييد لصفة 
الدار. 


والفقهاء المسلمون معذورون في ذلك لأنهم» إنما يبينون الأحكام التي يتعامل 
من خلالها المسلمون مع غيرهم؛ وهذه الأحكام أشبه ما تكون بالقانون الخاص للدولة 
في تعاملها مع رعايا دولة أخرى - ولكل دولة قوانينها الخاصة في هذه المسألة - 
فكان من الطبيعي إغفال الأمان الذي يبذله المشركون للمسلمين لأنه شأنهم الخاصء» 
والذي يعنينا هو الضوابط التي ينبغي على المسلم الطالب للأمان أن يتقيد بهاء إذا 
دخل دار الحرب مستامنا.(') وقد حفلت الكتب الفقهية بذلك. 

ولقد اخترت أن أصوغ تعريفا للآمان أحدد فيه أهم القيود التي ينبغي الالتزام 
بهاء محاولا أن يكون جامعا لآراء المذاهب المختلفة ما استطعت إلى ذلك سبيلاء 
فيمكن تعريف الأمان بأنه: "التزام يتعهد بموجبه طرف مخول من المسلمين بحماية 
أرواح وأموالء الحربيين» ويكون بذلك شاملا مع السماح لهم بالإقامة في ذار الإسلام 


مدة محددة". 


16 ص‎ thy 0) 


)*( سيأتي فصل خاص يبين هذه الأحكام. 
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القول الأول: إنها محكمة. 
القول الثافي: إنها منسوخة بقوله تعالى: (زوفائلوا دعر لبج كافج 


Lo gta US‏ كاذ:1" ومن قال MA wat ig‏ والسدي 01 وسعيد يسن 
oll‏ عرو 

القول الثالث:إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا. 0 

والراجح من هذه الأقوال» أنها محكمة لأنه الذي جرى عليه العمل (حيث 
طبق مفهومها زنمن الخلفاء الراشدين) وأيدته الأحاديث والآثارء وقبهة زوئ ن 
الحسن7') رحمه الله قوله: "هي محكمة سنة إلى يوم القيامة:7'') وهو مارجحه 
سورة التوبةء آية رقم .٠١‏ 
)* الضحاك بن مزاحم الهلالي» البلخي» الخراساني» أبو محمدء وقيل: أبو القاسم» مفسرء من أوعية العلم» له 
كتاب في التفسيرء توفي بخراسان سنة *"١٠ه.‏ الذهيبيء سير أعلام النبلاءء ج٤ء‏ ص 0۹۸-٠٠٠٦ء‏ 
العسقلاني» تهذيب التهذيب» ج4» ص 8-417١4»ء‏ رقم 250374 الزركليء الأعلام» ج”ء ص 776. 
(' القرطبيء الجامع» ج۸» ص ١٠ء‏ ابن عطيةء المحرر» ج۸» ص .٠١‏ 
9 إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» تابعي» حجازي الأصلء سكن الكوفةء كان إماما عارفا بالوقائع وأيام 
الناس والتفسير والمغازي والسير (ت ۲۷١ه).‏ الذهبي» سير أعلام الثبلاء Og‏ ص 2350-9554 
العسقلاني» تهذيب التهذيب» ج۱» ص 7584-74872ء رقم ١٠۰٠ء‏ الزركليء الأعلام» ج١2‏ ص YAY‏ 
ابن عطيةء المحرر» ج۸؛ ص ١٠ء‏ القرطبيء الجامع» ج۸» ص .۷١‏ 
سعيد بن أبي عروبة مهران» العدوي بالولاء» البصريءأبو النضرء حافظ للحديث لم يمكن في زمانسه 
أحفط» منه؛ قال عنه الذهبي: إمام أهل البصرة في زمانه. (ت 55١ه).‏ الذهبيء سير أعلام النبلاءء, جاء 
ص7١8-4١4»‏ العسقلاني: تهذيب التهذيبءج؛4» ص55-55»: رقم 458 1»ء الزركليء الأعلامء» VAs Ve‏ 
') الشوكاني» فتح القديرء ج۲ء ص 457» ابن اطفيش» تيسير التفسيرء ج4» ص 47 4. 
(') ابن عطية» المحررء ج۸» ص ١٠ء‏ القرطبي» الجامع؛» VA a Ag‏ 
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيدء مولى الأنصارء أمه خيرة مولاة أم سلمة» ولد لسسنتين 
بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه» ونشأ بوادي القرى. رأى مئة وعشرين صحابيا وكان من أفصح أهل 
البصرة وأعبدهم وأجملهم وأفقههم. توفي رحمه الله سنة ١١١٠١ه‏ وله نحو 88 سنة. الذهبيء سير أعلام 
النبلاء؛ che‏ ص ٥۸۹-٥٦۳‏ رقم ٠۲۲۲‏ العسقلاني» تهذيب التهذيب, جلاء ص YAY aiy Y EA-YEY‏ 
ابن العمادء شذرات الذهبء جاء ص 57-48. 
ابن abe‏ المحررء نفسه؛ القرطبي» الجامع» نفسه» الزنمخشريء الكاشسفء ج۲» ص ١١٤۲ء‏ رضساء 


AYA uc sì z تفسير المنار»‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Y\ 


الطبري' وابن زيد) وعليه جمهور الفقهاء والمفسرين. قال الشيخ محمد 
رشيد رضا:!! 'والقول الأول - أي الذي قال بالنسخ - مما لا يصح أن يحكى إلا 
لرده وإيطاله» لأنه يتضمن عدم وجوب تبليغ الدعوة حتى لطالبها بل منع طالبها من 
سماعها والعلم بها".(") 

وجه الدلالة: تفيد الآية الكريمة وجوب ب ذل الأمان لراغبة فور طلبه ذلكء» 


والراجح من أقوال المفسرين أن المستجير يؤمن مهما كان غرضه من الاستجارة: 1 
ot‏ 0 4 2 

لان قوله تعالى: eo)‏ — للا (للج 4 غاية للإجارة وحدما لاتصاله بها 
أما الاستجارة فهي على إطلاق (tg‏ 


00 محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء الحبر البحر الإمام» المؤرخء الفقيه المجتهد» شيخ المفسوين» 
ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها. أكثر الترحال ولقي نبلاء الرجالء وكان من أفراد الدهر 
علما وذكاء وكثرة تصائيف» تل أن ترى العيون مثله. من آثاره: "أخبار الرسل والملوك" 'جامع البيان". 
"اختلاف الفقهاء" ... وغير ذلك (7174-١٠١1اه)ء‏ الذهبيء سير اعلام النبلاءء ج٤۰۱‏ ص 7/87-751ء ابن 
العمادء شذرات الذهب» ج؛. ص 7ه-554, الزركليء الأعلام» ج"ء ص 34. 

AE gadig galal eah ili )' 

جابر بن زيد الأزدي البصري» أبو الشعثاء» تابعي» فقيه» من الأئمةء من آهل البصرة أصله من عمان› 
صحب ابن عباس وكان من بحور العلم» وصفه الشامخي - من علماء الإباضية - بأنه أصل المذهب وأسهء 
(رت147ه)ء الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج٤»‏ ص ١۸٤-4۳٤ء‏ وذكر الاختلاف في وفاته CAV‏ 
۳ ه؟؛ العسقلاني» تهذيب التهذيب» ج۲» ص TO‏ رقم 4۹ء الزركليء الأعلام» ج7اء ص .٠١4‏ 
الشوكانيء فتح القدير» EYY oa Yg‏ 

)© انظر: الألوسي» روح المعاني» ج٠٠‏ ص ٠*۳‏ ابن عطيةء المحرر» ج۸» ص ١١٠-١۴٠ء‏ الشوكانيء 
فتح القدير» ج۲ ص ۳٤ء‏ حوى» سعيدء الأساس في التفسير» ج٤»‏ ص ۲۲۲١‏ رضاء تفسير المنارء 
ج٠٠»‏ ص ۱۷۸-۷۷ الهراسي» أحكام القرآنء» ج٠؛‏ ص ١۸ء‏ القرطبسي» الجامع» ج۸» ص YO‏ 
الجصاصء أحكام القرآن» ٠١۸ a Ta‏ الطباطبائي» الميزان في تفسسير القرآن» ج۹» ص ١١٠٠ء‏ ابن 
اطفيش» تيسير التفسيرء ج4» ص LEEY‏ 

لأ) محمد رشيد بن علي رضاء صاحب مجلة المنارء وأحد رجال الإصلاحء من الكتاب العلماء بالحديث 
والأدب والتاريخ والتفسيرء ولد ونشأ في القلمون - قرية شمال طرابلس الشام - وتعلم فيها وفي طرابلس» ثم 
رحل إلى مصر عام ٠٠١‏ فتتلمذ للشيخ محمد عبده ولازمه» أشهر آثاره: مجلة 'المنار' 'تفسسير القرآن 
الحكيم' لم يكمله؛ الزركليء الأعلام» ج”ء ص ١٠ء‏ كحالةء معجم المؤلفين» ج۳ ص VAN‏ رقم .۱١۲۷۷‏ 
C‏ محمد رشيد رضاء تفسير المنار» Veg‏ ص .١78‏ 

.15 انظر ص‎ A 
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".قوله تعالى: ثر ... إله ارين يصلو ق وام نوم a‏ ليسم 
OG uy‏ استدل بهذه الآية الإمامية(') وقفي وجه دلالتها يقول 


الشيخ محمد مهدي شمس الدين: "قان الآية دالة awe‏ أن لجوء الكافر 
المحارب إلى حماية جماعة سياسية لها علاقات معاهدة وميثاق مع 
المسلمين» ويمنح هذا العدو اللاجئ حق الأمسان من مطاردة المسلمين 
)4"( 


“. قوله تعالى: رارفو بالعبر 6١‏ العبر كاوق La‏ 
استدل بهذه الآية الإمام القرافي ”7 من المالكية: على اعتبار أن "الأمان" 
هو تعهد من المسلم بعدم التعرض للحربي. 


ثانيا: من السنة النبوية الشريفة: 
١‏ استدلوا من السنة الشريفة بما رواه البخاري عن أم هانئ/'!) رضي الله 


عنها قالت: 'ذهبت إلى رسول الله وق عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة 


(') سورة النساءء آية رقم .5١‏ 

(') المجلسيء بحار الأنوارء ج917» ص ”47. 

.١45 محمد مهدي شمس الدين» في الاجتماع السياسي الإسلامي» ص‎ C 
.٠٤ سورة الإسراء» آية رقم‎ 

احمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي» من كبار علماء المالكية»ء 
نسبته إلى قبيلة صنهاجة من برابرة المغرب» وإلى القرافة - مجلة بالقاهرة --. وهو مصري المولد والنشأة 
والوفاةء له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها: Gy Hl‏ "الذخيرة شرح تنقيح الفصول",(ت5484ه)ء 
المكناسي» درة الحجال» ج١»‏ ص 4-8: رقم eb gba oT‏ شجرة النور الزكية؛ ج١ء‏ ص88١20185-1‏ 
رقم5717, الزركليء الأعلامء ج١»‏ ص 16-94. 

EEY ya Tg A ei i O 

فاختة أو عاتكة أو فاطمة»ء والأشهر الأول» بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية القرشية؛ المشهورة 
بأم هانئ؛ أخت الإمام علي بن أبي طالبء أسلمت عام الفتح بمكةء روت عن النبي 8# "4 حديثاء (ت بعد 
٠ه‏ وقيل بعد ٠5ه)ء‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج7: ص ١١1-15١7ء‏ العسقلاني» الإصابة» ج4» 


ص 8١-415‏ 4» رقم ۳۳١٠ء‏ الزركلي» الأعلام ج٥»‏ ص .٠١١‏ 
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ابنته تستره» فسلمت عليه»ء فقال: من هذه فقلت: أناأم هانئ بشنت أبي 
ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه 
قاتل رجلا قد آجرته: فلان ابن هبيرة فقال رسسول الله 88: قد أجرنا من 


أجرت يا أم هانئ» قالت أم هانئ: وذلك ضحى".(1) 
.عن علي" رضي الله عنه؛ عن النبي وي قال: 'ذمبة المسلمين واحدة 


يسعى بها أدناهم". والحديثان ظاهر! الدلالة على إقرار النبي عليه السلام 
لحق بذل الأمان. 


(') البخاري» الصحيح؛ ج4: ص »40١-4٠٠‏ رقم ۳۱۷۱ء مسلم» الصحيحء Ve‏ ص 4۹۸٤ء‏ رقم ١۳ء‏ 
الترمذي» السنن» ج؛» ص ”4 ١ء‏ رقم ٠١۷۹‏ الدارمي» السنن» جاء ص VAL‏ رقم /7401ء سعيد بن 
منصورء السننء القسم الثاني من المجلد الثالث»ء ص YTE‏ رقم ١٠٠۲ء‏ البييهقي» السنن الكبرى»ء ج23 
ص 150. ابن هشام» السيرةء ج٤»‏ ص 54-57» وفيه أن الرجلين هما الحارث بن هشام» وزهير بن أبي أمية 
بن المغيرة» جميعهم من حديث أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب» وهو في سنن أبي داودء AE a efg‏ 
رقم 7757 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر: العسقلاني» فتح الباري» YYY ga Ve‏ العيني» 
عمدة القاريء VE Ge VOR‏ القسطلاني» إرشاد الساري» ج٥»‏ ص ۲۳۸-۲۳۷. 

(') علي بن أبي طالب بن عبد المطلبء الهاشميء القرشيء أبو الحسنء أمير المؤمئين» رابع الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرة» ومن الشجعان الأبطال» وأحد أكابر العلماء والخطباء» روى عن النبي ب 
5 حديثاء (7 ق ه - ١٠4ه)ء‏ العسقلاني» الإصابة» ج۲» ص -٠١١١‏ ١٠ء‏ رقم ١۹٦٥ء‏ وتهذيب 
التهذیب» جل/اء ص 84؟5848-5؛ رقم 4376» الزركليء الأعلام» ج4» ص YAO‏ 

(') متفق عليه» عبد الباقي؛ اللؤلؤ والمرجان» ج۲» ص ۸۳ رقم -8٠١ ga Yg gidi eagla gl ATA‏ 
١‏ رقم 775١‏ من حديث عيد الله بن عمروء ابن ماجه؛ السٺٽن» ج۰۲ YUAN ay AVS Gye‏ من حديسسث 
ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر: العسقلاني» فتح الباري» ج”ء ص 777ء الشوكانيء نيل الأوطارء Ag‏ 
ص ۳۲ء الطوسي» تهذيب الأحكامء Ve‏ ص .٠٤١‏ 
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“'. واستدلوا ما أخرج ابن أبي شيبة!') ويعقوب بن سفيان7) في تاريخه. من 
طرق عن أنس بن مالك" قال: "حاصرنا تسترء فنزل الهرمزان (أحد 
قادة الفرس) على حكم عمرء فلما قدم به عليه استعجم (أي سكت)» فقال ` 
له عمر: تكلم لا بأس عليك؛ وكان ذلك تأمینا من عمر"(° 


4.كما استدلوا بما ورد عن سليمان بن صردا) عن النبي وُه أنه كان 


يقول: "إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله".() 


(') عبد الله بن أبي شيبة إبراهيم العبسي» مولاهمء الكوفي؛ أبو بكرء الإمامء العلم» سيد الحفاظ وصاحب الكتب 
الكبار: "المسند" و"المصنف", و"التفسير'. تتلمذ على شريك القاضيء: (65١-5؟1اه‏ )» الذهبي» سير أعسلام 
النبلاءء ج١١ء‏ ص 1717-1١77‏ العسقلاني» تهذيب التهذيب, VAIO aiy Aoa Tg‏ الزركليء الأعلام» 
AVA ya cig‏ | 

C)‏ يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسويء أبو يوسفء من كبار حفاظ الحديث» من أهل "فسا" بإيران» 
عاش بعيدا عن وطنه في طلب الحديث نحو ثلاثين سنة. وروى عن أكثر من ألف شيخء توفي بالبصرة لهء 
"التاريخ الكبير"ء (۹٠۲۷۷-۲ه)ء‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج١١ء‏ ص VAEA‏ العسقلاني»ء تهذيب 
التهذيب» ج١١ء‏ ص ۳۳۷-۳۳٢‏ رقم ۸۱۳۸ الزركلي» الأعلام؛ Ae‏ ص AAA‏ 

أس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاريء أبو ثمامة أو أبو حمزةء صاحب 
رسول الله ۵ وخادمه» روی عنه ۲۲۸١‏ حديثاء ولد بالمدينة ورحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة» وهو آخر 
من مات فيها من الصحابة (١١-97؟ه)ء‏ العسقلاني» الإصابة» AO cya ele‏ رقم 2717248 وتهذيب التهذيب» 
NNE piy ETEY gaile‏ الزركليء الأعلام؛ Ve‏ ص 76. 

0 مدينة غربي إيران» ولاية خوزستان؛ المنجدء ص 588. 

ابن أبي شيبةء المصنف. ج7١ء‏ ص 458» رقم 15744ء وصححه العسقلاني؛ فتح الباريء ج 
ص١۲۷٠‏ وانظر : العيني» عمدة القاري» ج5١2‏ ص VE‏ 

سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجونء السلولي الخزاعي؛ أبو مطرف» صحابيء من الزعماء SLB‏ 
كان اسمه يسار فغيره النبي وله شهد الجمل وصفين مع عليء وسكن الكوفة» له ٠١‏ حدیشا (۲۸ ق ه- 
5ه )ء الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟» ص 54؟: العسقلانيء الإصابة؛ء ج7ء ص ٤۷ء‏ رقم ۷١٤۴ء‏ 
الزركلي» الأعلام» جلاء ص AYY‏ 


(') أحمدء المسندء ج١٠‏ ص 45" رقم 717771ء ابن ماجه» السنئن؛ ج7ء ص 451-895 رقم 7545. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Yo 


.٥‏ واستدلوا أيضا بما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام 
"أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال: هو من 
المؤمنين".!") 

1.واستدلوا بما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام؛ أو أبي الحسن عليه 
السلام قال: "لو أن قوما حاصروا مدينة ف سألوهم الأمان» فقالوا: لاء فظنوا 
أنهم قالوا: نعم. فنزلوا إليهم كانوا آمنين".9) 


. استدلوا بأنه ثبت أن رسول الله و "أمضى إجارة اينكه زينب7) لزوج ها 


أبي العاصر() بن الربيع". 0 


clon dl ثالما:‎ 


يقول ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز".7) 


الطوسيء تهذيب الأحكامء ج": ص .١14٠‏ 

(') الطوسيء تهذيب الأحكام؛ ج٦ء‏ ص .١4١‏ 

" كبرى بنات النبي aly BB‏ من تزوج منهن» ولدت قبل البعثة بمدة» تزوجها ابن خالتها أبو العاص بسن 
الربيع» (١٠-۸ه)؛‏ الذهبي» سير أعسلام النبلاءء ج١ء‏ ص 5770-7174, ج7ء ص 747 العسقلاني» 
الإصابةء cig‏ ص ٠١ء‏ رقم ٤٤١‏ الزركليء الأعلام» AW a Ya‏ 

4 القاسم وقيل: مهشمء وقيل: لقيط بن الربيع بن عبد العزىء أبو العاص» صحابيء» من أصهار النبي ود 
غلبت عليه كنيته» وهو زوج زينب كبرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام» (7-00١ه)ء‏ الذهبيء سير 
أعلام النبلاء» ج١ء‏ ص 2774-1770 وفيه اسمه: لقيط» العسقلاني» الإصابة؛. ج4: ص 177-177ء رقم 
۲ الزركليء الأعلام؛ Og‏ ص .١75‏ 

)© البيهقي» السنن الكبرى» ج۹» ص ١٠ء‏ بطرق متعددة» ابن هشامء السيرةء جاء ص NYY‏ 

C‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء أبو بكرء الإمام» الحافظء العلامة» المجتهدء الفقيه. كان شيخ 
الحرم بمكةء له: "الإجماع "المبسوط' وغير ذلك» توفي بمكة (as) ۹-۲٤١(‏ الذههييء سير أعلام 
النبلاءء Vie‏ ص ٤۹۲-٤۹۰‏ ابن العمادء شذرات الذهب»ء ج٤ء‏ ص ٠١-۸4‏ الزركلي» الأعلام جه 
ص 796-994, 


ابن المنذرء الإجماع؛ ص .5١‏ 
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فما دام الفقهاء قد أجمعوا على صحة أمان المرأة فمن باب أولى أن يكون 
الإجماع منعقدا على مشروعية الأمان. 


كما نقل النجفي إجماع المسلمين على مشروعيته.7') 


CABS Ce) 
أفواع الأمان‎ 
الأمان قسمان: عام وخاص‎ 
أولاً: الأمان العام:‎ 


وهو أن يعقد الإمام لأهل الشرك بأسرهم في جميع الأقاليم» فلا يجوز ذلك 
إلا للإمام الأعظم إذا رأى المصلحة فيه» ولو بعث الإمام خليفة على إقليم فيجوز له 
عقد الأمان لمن يليه من الكفار ولمن يليه من أهل ذلك الإقليمء وأهل تلك الناحية دون 


جمعيهم!" وهذا الأمان أن كان له غاية فهو الهدنة وإلا فالجزية.7) 


ثانياً: الأمان الخاص: 


ft). è to. 0 2 | . > ٠. g 5 
UY Soke فخا ار فصن او‎ Faith ses 


يجوز لأي فرد من المسلمين - ولو امرأة وصبيا مميزا - أن يعطى الأمان 
لواحد من الكفارء أو جماعة محصورة.(° | : 
(') النجفي» جواهر الكلام؛ Yig‏ ص 47. الأردبيلي» مجمع الفائدة والبرهان» ج۷» ص .٠٠٥١‏ 
أبا القاسم القزويني» العزيز شرح الوجيزء الطبعة الأولى؛ الجزء الحادي عشره دار الكتب العلميةء 
بيروت» LEON oja cad AMY‏ 
عبد بن محسين»ء زاد المحتاج بشرح المنهاج» الطبعة الأولى» الجزء الرابع» ص NYO‏ 
الإمام أبي محمد التهذيب في فقه الإمام الشافعيء الطبعة الأولىء الجزء السابعء /591١م»‏ ص LEEN‏ 


CO‏ عبد العزيز الأحسائي» تبين المالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالكء الطبعة الثانية» الجزء الثاني» 
.6 :»ص 4548. 
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حاصروا مدينة فسألوهم الأمان» فقالوا: لاء فظنوا أنهم قالوا: نعم فنزلوا إليهم كانوا 
اما 6 
أراء الفقهاء في حصة إعطاء الأفراد الأمان للمستأمنين في المسألة قولان: 
.١‏ ذهب الحنفية" وأكثر المالكية0؟) وأكثر الشافعية/؟) والحنابلة7) والزيدية!!) 
والإمامية!") إلى صحة تسأمين الأفراد ابتداءً» وإلى أنه ينعقد تاما دون 
.ابن حبيب من المالكية!') والماوردي من الشافعية("') إلى أن تأمين 
الأفراد لا يجوز ابتداءً» ولكن إن وقع يمضي إن أمضساه الإمام وإن شاء 


ood) 


الطوسي» تهذيب الأحكام» ج5» ص Vie‏ 

السرخسي» المبسوط ج١٠.‏ ص 15. الزيلعيء تبين الحقائق» Ke‏ ص ٠۲٤١‏ العيني» البنايةء جاء 

. ٥۲٥-٥۲۳ ص‎ 

7"( العدوي» حاشيته على الخرشي» ole‏ ص ۲٠ء‏ الدسوقي» حاشيته على الشرح الكبير» ج۲٠‏ ص AAO‏ 
الخرشي» شرحه على مختصر المالكي» ج١ء»‏ ص YAE‏ 

() الشربيني» مغني المحتاجء ج”» ص .0١‏ الماورديء الحاوي الكبيرء ج4١ء‏ ص YAY‏ الشيرازي» 
المهذب» ج”ء ص 175» الماورديء الأحكام السلطانية» ص AA‏ 

') البهوتي» كشاف القناع» ج٠٠‏ ص AV‏ المقدسيء المغنيء ج١٠:‏ ص 474» ابن مفلحء المبدع» Yo‏ 
صض۳۹۰. 

ابن المرتضىء» البحر الزخار» LOY Ga cle‏ الشوكانيء السيل الجرارء OYN a ctg‏ 

O)‏ السبزاوي» مهذب الأحكام» ج5١ء‏ ص ١۳١‏ النجفي» جواهر الكلام» ج١7ء‏ ص 15.» العاملي؛ الروضة 
TAY Ge Yg Aap‏ 

9) عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبيء أبو مروانء درة الأندلس وفقيهها في عصره كان عالما بالتاريخ 
والأدب» رأساً في فقه المالكيةء أصله من طليطلةء ولد في إلبير وسكن قرطبة وزار مصر ثم عاد إلى الأندلس 
حيث توفي في قرطبة» له تصانيف كثيرة» (14١758-1ه)‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» AY‏ ص ١٠١٠ء‏ 
الزركليء الأعلام» ج4ء ص YOY‏ 

(') العكء موسوعة الفقه المالكيء AL cya Ver‏ المواق» التاج والإكليل» ج؛» ص 551. 

YYA go dig الماورديء الحاوي الكبيرء»‎ )''( 
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الادلسة:‎ 


استدلوا الجمهور على مذهبهم بما يلسسي: 
١.ماروي‏ أن عمر رضي الله عنه أجاز أمان عبد day‏ حصنء وقال: 
((العبد رجل من المسلمين ذمته ذمتهم)).() 
“.ولأن الواحد من أهل القتال بماله ونفسه من أهل منعة الإسلام فيخافونه 
فينفذ أمانه في حقه لولايته على نفسه؛ ثم يتعدى إلى غيره ضرورة لعدم 
التجرؤ لكون سببه لا يتجزأ وهو الإسلام.(° 


المناقتشىة والسترجسح: 


استدل من منح تأمين الأفراد لا يجوز قد لا يحسنون تقدير الموقف وهو 
يعبر عن الحرص على مصالح المسلمين. 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد حفظفت للأفراد حقوقا لهم الحق في بذل 
الأمان لمن يرغب فلا يجوز أن نهضمهم حقهم في منح الأمان لهم. 


سعید ب ذ » السئن» Ve‏ “الالاء رقم YTA‏ 5565ء أخرجه ابن أبى شيبة فى (مصنفه) عر 
بن منصور فی۰ ص رقم og! CH a‏ سيبة كي عن 


فضيل يزيد الرقاشيء ج۲ ص ٤٥٤-٤٥٩‏ رقم .1674٠١‏ 
(') النجفي» جواهر الكلام؛ ج١7ء‏ ص 55. 
M‏ العيني» البنايةء le‏ ص «OYO‏ الزيلعي» تبين الحقائق» (Ve‏ ص .۲٤۷‏ 
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١لطلي‏ (لرابع: 
شرط تحقق المصلحة من الأمان 


إذا قررت السلطات المختصة منح الأمان لطالبيه فهل يجب أن يحقق ذلك 
مصلحة للدولة؛ للفقهاء قولان في المسألة: 

القول الأول: Ma alayi g PaAI gang Adis Cand‏ في الراجح 
عندهم؛ إلى أن تحقيق المصلحة شرط رئيس لصحة الأمسان. وعللوا ذلك بأن القتال 
فرض والأمان يتضمن تحريم القتال فلا يمكن العدول عنه (أي القتال) إلا لمصلحة 
als‏ 5 )*( 


“١ والشافعيةء والحنابلة‎ Oad Asi ad dy aa القول‎ 


والإمامية في قول مرجوح» إلى أن تحقيق المصلحة ليس شرطا لصحة الأمان 
وإنما عدم الضرر بالمسلمين» لقوله عليه الصصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار". © 


الكاساني» البدائع» ج۷» ص ١٠١٠ء‏ العينيء البناية» ج٦»‏ ص OYA‏ السرخسيء شرح السيرء ج 
ص 7”5ء ابن الهمامء فتح القديرء ج©» ص 454؛ وهو ما يفهم من الزيلعيء تبيين الحقائق» Ne‏ ص١٤۲.‏ 
القرطبي» الجامع» ج۸ ص 5/ء المواق؛ التاج والإكليل» OV ya cfg‏ ونسبه لابن بشيرء ابن العربي» 
أحكام القرآن» ق؟» ص .41١‏ 

العالميء الروضة البهيةء ج”؟ء ص AV‏ السبزواري» مهذب الأحكامء ج١٠‏ ص ١١ء‏ النجفيء جواهر 
الكلام؛ ج7١1 AY Ga‏ 

الكاساني» بدائع الصنائع؛ جلاء ص .٠١١‏ 

القرافيء الذخيرةء ج٠ LEV Gea‏ العدويء حاشيته على الخرشي؛ ج”» ص 174ء الدسوقي؛ حاشتيه 
على الشرح الكبيرء ج۲» ص VAT‏ الخرشي» شرحه على مختصر خليل؛ VTE ga To‏ وفيه نسب إلى 
ابن شاس قوله: "لا تشترط المصلحة بل عدم الضرر". 

الرمليء نهاية المحتاجء ج4» ص »۸١‏ النووي» روضة الطالبين» ج٠٠‏ ص YAN‏ الشربيني» مغني 
المحتاج» ج٦ء‏ ص ۳٥ء‏ القليوبي» حاشيته على شرح المحلي» ج٤ YT ga‏ 

.7١ ص‎ ste المرداوي» الإتصاف»‎ AV Ga ele cE Ul البهوتيء كشاف‎ M 

العاملي؛ الروضة البهيةء ج”ء ص TAY‏ 

أخرجه احمد»ء المسندء AAY a Ng‏ رقم ۲۸٦۷‏ وابن ماجدء السنن؛ رقم ١٤۲۳ء‏ من حديث ابن 


عباس رضي الله عنهماء والحديث قاعدة فقهية مشهورة. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Ya 


واشترط البلقيني() من الشافعية تحقيق المصلحة في أمان الإمام دون أمان 
الآحاد.(') لأن الإمام أدرى بالمصالح أو المفاسد التي قد تترتب على الأمان. 


المناقشة والترجيح: 


الراجح من هذه الأقوال» قول الشافعية ومن وافقهم يعدم اشتراط ظهور 
المصلحة؛ والاكتفاء بعدم الضررء وذلك للأسباب التالية: 


أولا: أن الآية الكريمة التي أمرت بإجارة المشركين: ow >) oh)‏ 


شافها: ثبت في السنة الشريفة أن رسول اله َب أجاز إجارة ابنكه زينب 


رضي الله عنها لزوجها أبي العاص بن الربيع» وإجارة أم هانئ“ للرجلين» 
والمصلحة في هاتين الإجارتين غير ظاهرة. 


C?‏ عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكنائي» العسقلاني الأصل ثم البلقينسيء المصصري الشافعي» أبو 
حفصء» سراج الدين» ولد في بلقينه - من غربية مصر - وتعلم بالقاهرة حيث قرأ الأصول على الأصفهاني» 
والنحو على ابن حيان» وأجاز له المزي والذهبيء ففاق الأقران واجتمعت له شروط الاجتهاد حتى قيل إنه 
مجدد القرن التاسع» توفي بالقاهرة, (6-1074.مه)ء السخاوي» الضوء We aU‏ ص هلم -. 4 رقم 
8 ابن العمادء شذرات الذهب. Ve‏ ص ٠41-8ء‏ الزركليء الأعلام» ج65 ص 45. 

الشربيني» مغني المحتاج» ج٦»‏ ص ٠*۳‏ وهو ما يفهم من قول الماوردي في الحاوي الكببيرء Vie‏ 
VE eye‏ 

سورة التوبة» جزء من آية رقم *. 


تخريج الحديث في ص .٠٠١‏ 


() تخريج الحديث في ص 77. 
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(الطلي افاس 
شروط الأمان 


تنقسم شروط الأمان إلى قسمين حسب تحقيق المصلحة: 

١.ان‏ لا يكون على المسلمين ضرر بأن يكون طالب الأمان جاسوس.7) 

".ان لا يزيد الأمان عن مدة محدودة بانفاق الفقهاء ولكنهم اختلفوا في هذه 
المدة على أقوال. 

للفقهاء في مسألة المدة التي يسمح للمستأمن بالبقاء خلالها وهي: 

.١‏ ذهب الحنفية!') وبعض الشافعية() وبعض الحنابلة!؛) وبعض الزيدية»! إلى 
أنه لا ينبغي السماح لمن دخل دار الإسلام بأمان أن يمكث فيها سنة كاملة» 
فإن مكث سنة وجب عليه وضع الجزيةومنعهمن العودة الىئ دار الحرب 
لأنه صار Lad‏ 


.١‏ ذهب أكثر الشافعية") وأكثر الزيدية!" إلى أن المدة يجب ألا تزيد على 
أربعة أشهر فلو زادت فعند الشافعية بكل أمانة إن كانت cA gh A gall‏ أما إن 


كانت ضعيفة فيصح أن تستمر المدة لعشر سنوات. 


صالح الآبي الأزهري» جواهرالإكليل» ضبطة وصححه محمد عبد العزيز الخالدي» الطبعة الأولى» الجزء 
الأول؛ دار الكتب العلميةء بیروت» ۱۹۹۷م» ص TAY‏ 

(' ابن الهمام» فتح القدير» ج٦»‏ ص ۲؛ الزيعلي» تبين الحقائق: ج» ص ۸٠۲؛‏ الكاساني» البدائع» ج۷ء 
ص NVA Qa cle «staal ay equate gills‏ 

الشربيني» مغني المحتاج» جا» ص ٥۳‏ » الماوردي» الحاوي الگبیرء ج4١ء‏ ص TE‏ 

EYY ص‎ Veg المقدسيء المغني»‎ YAY ابن مفلح» المبدع» ج٠ ص‎ O 

الشوكاتي» السيل الجرار» ج4» ص OYT‏ ابن مفتاح» شرح الأزهار» „Ote a cig‏ 

O‏ الماورديء الحاوي الكبيرء ج4١‏ ص VAY‏ الرمليء نهاية المحتاج؛ ج۷» ص ».4١‏ القليوبي وعميره؛ 
حاشيتان على شرح المحلى» ج؛4» ص 7752. 

(') ابن المرتضىء البحر الزخارء ج©» ص 554. 
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۳. ذهب المالكية" والإمامية' إلى أن الأمان يجب أن يحدد بمدة معلومة ولم 
يذكروها مما يوحي بأنهم يخولون الإمام تحديد المدة وفق مايراه أصلح 
للمسلمين. 


ded ai) 


لم أجد للمذاهب الأخرى أدلة لما ذهبوا إليه» ولعل من جعل مدة عشر 
سنوات قد قاس الأمان على المهادنة ومدتها عشر سنوات كما في صلح الحديبية أما 
الحنفية فقد استدلوا بما يلي: 
١.أن‏ المستأمن ببقائه مدة طويلة في دار الإسلام يتعرف على الكثير من 
القضايا المتعلقة بأمنهاء وقد يدلي بها عند عودته إلى بلادهء وفي هذا 
خطر كبير على أمن المسلمين.7) 


.الأصل أن الكافر لا يمكن من إقامة دائمة في دار الإسلام إلا باسترقاق أو 
جزية» لقوله تعسالى: >< I gt py) pe‏ 


Oo pr 


المناقشسة والسترجيح: 


اتفق المسلمين على وجوب تقيد إقامة المستأمن في دار الإسسلام بمدة محددة 
معلومة وإن كانوا اختلفوا في مقدار هذه المدة كما رأيناء والهدف من تحديد الإقامة 


(') الحطاب» المواهب الجليلء ج؛» ص 551.» الصاوي» بلغة السالك» ج”اء ص 784. 
السبزاوي» مهذب الأحكام» 6D Oe‏ ص AYY‏ 

.575-574 ص‎ Vg ص ۲۷۹-۲۷۸ العيني» البناية»‎ cle ابن عابدين» رد المحتارء‎ O 
.۲۹ سورة التوبةء آية‎ E 
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بمدة محددة حتى يتميز عن أهل الذمة والمواطن العادي»ء أما النصوص لم تشير لمدة 
معينة للإقامة في رأيي هذه المدة تكون بتقدير مسن السلطان أو الحاكم. 


ol) ced) 
أنواع المستأمنين‎ 
قسم ابن القسم المستآأمنين أربعة أقسام فقال: وهحصؤلاء أربعة أقسام رسل‎ 
وتجار ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن فأن شاءوا دخلوا فيه وان‎ 
شاءوا رجعوا إلى بلادهم وطلبوا حاجة في زيارة أو غيرها.!)‎ 
وبناء على ما تقدم نقسم المستأمنين إلى فئات:‎ 
الرسل والسكراء‎ gaulo glasali وجو مآ بعبر عنه البوم أعضاء السلك‎ Hai 


ثانبا: وهم المستتمرون والاقتصادبون (التجار) 


أولا: الرسسل والسسفراء 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى الرسل الأمان إذا دخلوا دار الإسلام 
دون أن يسبق دخولهم اتفاق بعهد وأمان قهم آمنون إذا أشهروا ما يدل على أنهم 
يحملون رسائل إلى حساكم المسلمين7) إذا نزل شخص ما بديار الإسلام وأعطي 
الأمان على ان يبقى له هذا الأمان لمدة عام فإذا تجاوز ولو ليسوم واحد اعتبر ذميا 
واكتسب جنسية الدولة بحق الإقليم وذلك لأن الإسلام يعتسبر حقوق الأفراد لها سلطان 
فوق كل اعتبار فلا يجوز إهدارهها وقد استثنى السفراء مسن هذا الوضع إجلالا 
واحتراما لصفتهم فلا ينطبق عليهم شرط المدة ولا يشترط لبقانهم سنة واحدة.7) 


ابن القيم الجوزيه»ء أحكام أهل الذمةء مرجع سابقء ص 475. ! 
عارف أبو عيدء العلاقات الدولية في الإسلام» الطبعة الأولىء منشورات جامعة القدس المفتوحةء مكتبة 
الوطنيةء ٩۱۹۹ء‏ ص .74١‏ 

(') محمد التابعي» السفرات في الإسلامء مكتبة مدبولي» ص .٠١۱‏ 
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ولا مانع شرعا من قبول مبدأ التمثيل السياسي الدائم وبموجب ذلك يجوز 
للدولة الإسلامية أن تفتح سفارات لها في الدول غير إسلامية وفسي المقابل يجوز أن 
تفتح pall‏ غير الإسلامية سفارات في بلدناء ولكن تمنع من القيام بأي نشاط هدام في 
داخل البلاد كان تستغل السفارات في التجسس على المسلمين.(“ 

أما الحصانة الشخصية والمالية للرسل والسفراء فأن الإسلام taji‏ بمقتضصى 
الأمان والأمان يمنع التعرض لشخص الرسول السياسي وماله وأسرته واتباعه 
وحاجاته» فالإسلام يقضي بتحريم كل تعرض أو اعتداء عليه أو ما يتعلق به.7) 


ثانيا: التجار 


التجار الأجانب يتمتعون بالأمان بدار الإسلام حتى في حالة الحرب وجرت 
العادة على دخول الأجانب من أهل الحرب لتبادل الثياب والمتاع والطعام وغير ذلك 
مما ليس له علاقة بالإمداد والاعانه على الحرب فالاتجار مع أهل الحرب يفترض 
دخولهم دار الإسلام بالأذن والأمان بهدف التبادل في المجالات التي ليست لها علاقة 
بالحرب.7) ومن الأحكام المتعاقة بهذه التجارة الخارجية أنه يحرم على التجار 
المسلمين والذميين أن يخرجوا من البلاد جميع المواد الإستراتيجية التي تستعمل فسي 
الحرب فعلا لأنه فيه إمداد وأعانتهم على حرب المسلمين فلا بأس أن يحمل المسلم 
إلى أهل الحرب ما شاء من أنواع التجارة إلا الكراع والسلاح» فيجب على المسلم أن 
يحترز عن اكتساب سبب القوة لهم إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام والثياب والمتاع 


9 NS yas, 


)© مروان التدومي» العلاقات الدولية في الإسلامء جامعة النجاح الوطنيةء المكتبة الجامعية» القدس» ص5١١.‏ 
( مروان القدوميء العلاقات الدولية في الإسلام» ص .١1١5‏ 

() سلسلة ندوات ومحاضراتء أسس العلاقات الدولية في الإسلامء مطبوعات أكاديمية المملكة المغربييةء 
رقم الإيداع القانوني (۱۹۸۹/۳۷۱)» ص57. 

مروان القدومي» العلاقات الدولية في الإسلامء جامعة النجاح الوطنيةء المكتبة الجامعيةء القدس» ص5١١.‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Yo 

الفرق يبن الذميين والمستامئين 
نشير في هذا المطلب إلى بعض الفروق التي ذكرها بعض العلماء: قال 
السرخسي: الذمي ملتزم بأحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات فأما المستأمن فلا 
يصير من أهل دارنا ولا يلتزم شينا من أحكامنا وعندما دخل دارنا ليقضي حاجته ثم 


يرجع إلى داره ولهذا لا يمنع من الرجوع.7") 


وقد اختلف العلماء في اعتبار الذنمي على مذهبين: القول الأول: ذهب إليه 
بعض المحدثين وهو احمد طه السنوسي حيث قال ان الذمييين لا يعتبرون من أهل 
الإقليم الإسلامي ولا يتمتعون بالجنسية الإسلامية.!") وحجته انهم لا يتمتعون بنفس 
الحقوق التي يتمتع بها المسلمون ولا يلتزمون بنفس الالتزامات مثل الجزية لأهل 
الذمة والزكاة للمسلمين القول الثاني: وهو ماذهب إليه عامة وجل العلماء من 
القدامى والمحدثين إلى ان أهل الذمة من أهل دار الإسلام لهم مالنا وعليهم ما 
itll dill eat tly ide‏ لأن أهل الذمة أقامتهم بالدولة الإسلامية مؤبدة. 
وقال الدكتور احمد مسلم: (وهنا ينبغي أن نشير إلى أن فكرة الجنسية في 
الفقه الإسلامي ليست مبنية على دين واحد ذلك أن أهل دار الإسلام فئتان أيئنما كانوا 
وغير المسلمين يقيمون في دار الإسلام إقامة دائمة ويسمون بالذميين)!) وفي الدولة 
الإسلامية المعاصر يمكن اعتبار المستأمن هو الوافد إلى الدولة الإسلامية بتصريح 
رسمي يستوي في هذا المسلم وغير المسلم وليس له حق التمتع بالحقوق السياسية 
التي يتمتع بها المواطن فلا حق له في الترشسيح أو الانتخاب فسي المجالس النيابية 


السرخسي» شرح السير الكبيرء تحقيق صلاح الدين بن المنجدء الجزء الأول» مطبعة مصرء 1961» 
Mes‏ 

(') احمد طهء فكرة الجنسية في التشريع الإسلامي المقارن» ص 44. 

موفق الدين أبى محمد المغني» الجزء الخامس» دار OV cya ay at cot yall GUSH‏ 

.٠١ احمد مسلم» موجز القانون الدولي الخاص المقارن» دار النهضة» ص‎ C) 
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وليس له الحق في تولى الوظائف العامة إلا في الحدود التي تبينها قوانين الدولة 


كالخبراء والفنيين.() 
(تفرق الشريعة الإسلامية بين الذمي والمستأمن فالأول شخص يقيم في دار 


الإسلام بصفة مستقرة وبمقتضى عقد ذمة أبدي وهو يعتبر كالمواطنين المسلمين 
تماماء فله مالهم وعليه ما عليهم وهو يتمتع بكل ما يتمتع به المسلمون من الحقوق 
وبالاختصار لا يعتبر أجنبيا أما المستأمن فهو الذي جاء من دار الحرب ودخل 
الإسلام بمقتضى عقد الأمان ليقيم فيها مدة معينة قابلة للتجديد:ء فهو الذي يعتبر بحق 
أجنبيا وتعترف له الشريعة الإسلامية بالشخصية القانونية وتمنحه الحق في أن 
يمارس كل حقوقه المعترف له بها في عقد الأمان).7) 

الذميون: وهم غير المسلمين الذين قبلوا الرعوية الإسلامية والتبعية لدار 
الإسلام بموجب عقد الذنمة.9) 

يتضح لنا من الفروق السابقة ما يأتي: 

أ. أهل الذمة من أهل دار الإسلام يتمتعون كأي فئة أصلية في تكوين 
المجتمع الإسلامي على أساس اختلاف الدين ووحدة الولاء والانتماء 
للدولة الإسلامية المستأمن يأخذ الأذن قبل دخول دار الإسلام حيث يدخل 
بأذن رسمي. 

ب. أن المستأمنين اتفقت كلمة العلماء على اعتبارهم أشخاص إقامتهم 
مؤقتة ضمن مسدة محدودة بعقد الأمان في دار الإسلام داخل البلاد 
الإسلامية بينما أهل الذمة إقامتهم مؤبد بعقد الذمة. 


) محمد راكان» الدغمي» "الأحكام المتعلقة بأسرة اللاجئ والمستأمن وأمواله في الفقه الإسلامي المقسارن 
'دراسات علوم الشريعة والقانونء المجلد ۰۲۹ العدد 77١٠٠7مء‏ ص YEO VEE‏ 

© علي علي سليمان» شرح القانون الدولي الخاص الليبيء ليبياء ص .٠١۲‏ 

عبد الكريم زيدان» مجموعة بحوث الفقهيةء مكتبة القدس» مؤسسة الرسالة بيروت» ”54١م»‏ ص 54. 
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(الفصل (لأزل: 
اختصاص القضاء الإسلامي بقضايا الأجانب 


راعى الفقه الإسلامي العلاقات الاجتماعية بين الشعوب والقبائل على مختلف 
جنسياتهاء حيث منح غير المسلمين حق الإقامة على أراضي الدولة الإسلامية سواء 
بالإقامة الدائمة على إقليم الدولة الإسلامية ولهم حكق التمد بالجنسية الإسلامية مع 
الاختلاف في الدين الذي يترتب عليه تغاير في الحقوق وفي الواجبات. 

والإقامة المؤقتة كانت علاقة قانونية لغير المسلمين تحت مسمى المستآمنين» 
واستعمال هذا المسمى له أفضلية في الفقه الإسلامي من مسمى الأجانب مراعاة لكل 
الجوانب الاعتبارية للمصطلح ومفهومه»ء فالمستأمن يشر بالدفء والأمن. 

إن العلاقات ذات الطايع الأجنبي وتعيين مركزا قانونيا لهم في الحقوق 
والواجبات ونتيجة لذلك لابد أن يكون هناك مطالبات قانونية إذا ما فقد أحد حقه أو 
اعتدى عليه أو قصر في واجباته أو حمل معه من موطنه إحداثيات قضائية استدعى 
عرضها على القضاء الإسلامي كما يمكن أن تستجد إحداثيات قضائية على إقليم 
الدولة الإسلامية ذات طرف وطني ووافد أو فيما بينهم فعند ذلك لا بد من إثسارة 
موضعي المتابعة الفانونية لهذه القضايا من حيث اختصاص القضاء الإسلامي بقبول 
النظر في هذه القضية أو التشريع المختص ب الفصل فيها. 

ولم يكن الإسلام مغييا عن الخوض في غمار هذا النوع من القضايا 
ورصدها فلذا قال تعالى: ee Ph) pan Sols oS Le ou)‏ 
راق تر تہ ean ob ope dys gt p>‏ 


بالقسط ,أن الله عي Dokid)‏ 


(') المائدة آية .)٤١(‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YA 
تصف هذه الآية صورة قضائية لغسير المسلمين إذا عرضت على القاضي‎ 
المسلم وهي تقرر قاعدة من قواعد الاختصاص القضائي في قبول طرفي الخصومة‎ 
بريه‎ A ورل‎ VE E E ela a en 
وقد رصد القرآن الكريم أيضا الحالة بقوله تعسالى: ار ین یکر ن‎ 
با‎ JEE 3 لل د‎ 34 8 à 
رعنرھے امور رل نیا ٹے یتو لوق سن بعر ول ر‎ 
. A, ١ 
١.) باو‎ Ged gh 
وصف للحكم الشرعي في شرع غسير المسلمين في هذه القضاياالذي به‎ 
يمكن تفعيلة كحكم مناسب يقضسي الخصومة وقد طبق الرسسول 5ر عليهم الحكم‎ 
الذي قالت به قريعتهم.7)‎ 
دراسة الاختصاص القضائي كمرحلة للمرافعة في القضايا والبت فيها حسب‎ 


القانون الواجب التطبيق وسوف نتناول مدى اختصاص الفقه الإسلامي في قضايا 
المستأمنين وقواعد هذا الاختصاص. 


CDS Cred) 
الاختصاص القضاني ني الفقه الإسلامي‎ 


أثار الفقه الإسلامي مسألة الاختصاص القضائي بكل وضوح ويظهر ذلك 


المائدة أية .)٤۸(‏ 
المائدة آية .)٤١(‏ 


() ابن كثيرء تفسير القران العظيمء الجزء الثاني» الطبعة الأولى» دار الفکر» ۱۹۸۰م» ص°۹. 
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الشيباني في العقود التي حصلت بينهم في موطنهم أمام القضاء الإسسلامي» مثل 
العقود التي حصلت بينهم في موطنهم (ولو اختصما في ذلك في دارنا لم يقضص 
القاضي بينهما بشيء لأن أصل المعاملة لم يكن فسي دارنا)!) على ذلك لم يختص 
القاضي المسلم بالنظر وسماع القضايا التي وقعت في موطنهم وعرضها أمام القضاء 
الإسلامي غير قانوني بخلاف القضايا التي حصلت بين المستآمنين على إقليم الدولة 
الإسلامية فمثلا عقود الربا التي أبرمت على إقليم الدولة الإسلامية يختص القاضي 
المسلم بالنظر فيها (ولو أن مستأمنين من أهل الحرب في دارنا باشرا هذه المعاملة 
ثم اختصما إلى القاضي فانه يبطل ذلك) علق السرخسي على نص الشيباني فقال: 
al al jy Legal‏ الخد ن اماف ت دارا اهن GB Lat oped olay‏ 
تجري بين أهل الذمة إذا اختصموا إليه فيها فكذلك يبل عقود المستاأمنين.) 

بخلاف إذا باشر هذه المعاملات بين مسلمين خارج إقليم الدولة الإسلامية 
فان القاضي يختص في الننفر بهذه القضية لأنهم يلتزمون أحكام الإسلام أينما 
كلنوا.9) 

وفي ذلك إشارة فقهية واسعة ومباشرة في الاختصاص القضائي في الفقه 
الدولي الخاص وليس حكرا على الدراسات الحديثئة أو المعاصرة حيث قالوا (فوجود 
العنصر الأجنبي في النزاع يحتمل معه أن يختص بنظرة محاكم الدول التي تتصل 
العلاقة بها في أحد عناصرهاء وحينئذ يتعين على القاضي الوطني بادئ ذى بدء أن 
يعرف ما إذا كان يختص بنظر هذا النزاع أم لا والمشرع الوطني هو الذي يحدد 
مدى ولايته القضائية بنظر المنازع ات ذات العنصر الأجنبي» ومهمتة هنا تقتصر 
على بيان المجالات التي يختص فيها قضاؤه بنظر هذ المنازعات وإذ مانع 


(') الشيباني» السير الكبيرء إملاء محمد بن أحمد السرخسيء تحقيق صلاح الدين المنجدء الجزء الأول» 
ص 485 .١‏ 

NEV cy المرجع ذاته»‎ 

الشافعي» الأم» تخريج وتعليق محمود مطرجيء الطبعة الأولىء الجزء الرابع» دار الكتب العلمية» بيروت» 
al VAP‏ ص £41 
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الاختصاص عن المحاكمة فأنه لا يستطيع أن يعقسده للدول الأجنبية لان في ذلك 
اعتداء! على سيادة الدولة الأجنبية:() 


أولا: حول تعين الاختصاص التشريعي أو عدمه إشسارة واضحة وشاملة 


لتعيين الاختصاص التشريعي أو عدمه عند وقوع الحادثة أو التعاقد خارج الإقليم 
الإسلامي وأثر الجنسية وموطن إقامة التتازع وحتى يحق للقضاء الإسلامي النظر 
فيه هو سبق تاريخي إسلامي لهذه المعالجمات القانونية. 

والذي خرج إلينا بأمان لم يلتزم حكم الإسلام مطلقا فإن كان أسلم أو صار 
ذمة ثم اختصما ابطل القاضي ذلك البيع وأمر برد رأس المال على من أعطاه؛ لان 
إسلامه الطارئ بعد العقد قبل القبض في المنع من القبض بحككم العقد كالمقارن للعقد 
بمنزلة الذمي ببيع الخمر للذمي في دارنا ثم يسلم أحدهما قبل القبض.7) 

قافببا: لا يمكن أن يعين الاختصاص لقضاء دولة أخرى لأن في ذلك تعدي 
على سيادة تلك الدولة. 

بالرغم من تبني فكرة عالمية الفقه الإسلامي إلا أن العدالة الإسلامية لا 
تطبق خارج سيادة الدولة الإسلامية» وان عملية تعيين الاختصاص أو عدمه مبنية 
على قواعد كانت حاضرة في ذهن الفقهاء ويظهر ذلك بقول الشيباني: (وهذا بناء 
على اصل معروف أن المستأمن لا يط الب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار 
الحرب وهو مطالب بموجب المعاملة منه في دار الإسلام).9) 


قال د.محمد عبد المنعم (إن القتضاء الإسلامي يقضي فيما يقر عليه عز 
المسلمين بأحكام ديانتهم وهو في ذلك لا يكون في الواقع قد خرج على المبدأ الذي 
يقضي على القاضي المسلم بالتزام أحكام الفريعة:؛ لأنه يأتمر بحكم الشريعة عينها 
لأنها أقرت غير المسلمين على اتباع شرائعهم في بعض المسائل الخاصة بهم فإذا 


صدقي حسن أبو طالب» الوجيز في القانون الدولي الخاصء الجزء الأولء دار النهضة العربيةء بيروت» 
TY ga cd AVY‏ 

الشيباني» شرح السير الكبيرء إملاء احمد بن محمد السرخسيء تحقيق عبد العزيز أحمدء الجزء الرابع: 
ص ۱۲۳۹. 


المرجع ذاته» ص YANO‏ 
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طبق القاضي المسلم أحكام هذه الديانة وقضسى بصحة بعض التصرفات مما يقرون 
عليه فهو في الواقع متبع لأحكام الشريعة غير خارج عنهاء وهذا ما يتفق معما 
يقول به علماء القانون الدوالي الخاص الحديث من أن القاضي عندما يطبق 
قانونا أجنبيا إنما يطبق بإجازة من الشرع وطوعا لقساعدة من قواعد الإسناد الواردة 
في التشريع الذي يأتمر به القاضي)() ومن الشواهد العملية باختصاص القاضي 
المسلم بالقضاء بما ثبت عنده من عدالة أحكام غير المسلمين وثبت ذلك بمارواه 


عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى الرسول غلك فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة 


زنيا فقال لهم الرسول غ (ما تجدون في التوراة في شان الرجم).7) ففي سؤال 
الرسول صلى الله علية وسلم دلالة على اختصاص القاضي النظر في القضايا الواقعة 
في غير المسلمين والحكم فيها بما تقول قوانينهم الصحيحة والثابتئة والمعترف بها في 
الشريعة الإسلامية» ففي كل ما تقدم يؤكد عناية الفقه الإسلامي بالمسائل والقضايا 
التي فيها عنصر أجنبي ومدى اختصاص الفقه الإسلامي» وتعامله مع القضايا 
والمستجدات على شؤونها كواقع عملي للقضاء الإسلامي ومعالجاته. 


gOS cond 
قواعد الاختصاص القضائي‎ 


إن القرآن أشار إلى عسوم وخصوص هد النظريات في معاملة الأجانب 
والحرص على تطبيق ذلك كواقع معاش ويظهر ذلك من: 

أولاً: أطلق الفقه الإسلامي عليهم مصطلح مستمنين بحيث يعطي صورة 
حقيقية لواقع هذه النظريات. 

ثانياً: كما أن إقبال الفقهاء على دراسة هذه النظريات واستنباط القواعد التي 
تحقق ذلك كان من منطلق تعبدي وليس ترفا ققهيا أو تنظيرا فكريا. 


ja: ©)‏ الدين شوقيء الوجيز في القانون الدولي الخاص.» ص 455. 
لابي مسلم» صحیح calura‏ ج؟. ص 21773 رقم الحديث AIAG‏ 
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وهذا يقودنا إلى أن هذه القواعد كما أثثغرت في صياغتها تلك النظريات إلا أن 
استنباطها كان من الواقع العلمي الذي عاشه المسلم والذنمي كوحدة وطنية والمستآأمن 
كوافد. 

وأهم هذه القواعد: 


القاعدة الأولى: الخضوع الاختيارى. 


أن يخضع المستأمن باختيايره لمحاكم الدولة الإسلامية ممايعطي صفة 
الاختصاص القضائي للنظر في الدع وى المرفوعة إلى القتضاء وصورة ذلك (بأن 
يرفع الدعوى أمامها أو يقبل أن يحضرا أمامسهماء ويترافع في دعوى مرفوعة ضده 
أو يقبل بعقد من العقود اختصاص محكمة دولة معينة بنظر مسا ينشأ من منازعات 
هذا العقد ويطلق على هذه القاعدة قاعدة الخضوع).(١)‏ 

ومن صور القضاء الحديث ما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية 
رقم٤‏ ۲ لسنة 1۹۸۸م حيث نصت المادة ۲۷: 

١.تمارس‏ المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على 
جميع الأشخاص في المواد المدنية باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق 
القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر. 

؟. تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في 
اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا. 

۳. إذا رفعت المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولم تكن داخلة في 
اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات 
المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدع وى ويقتضي 
حسب سير العدالة أن ينظر فيها. | 
إذا كان الخلاف يدور حول قضية من قضايا الأحوال الشخصية داخله ضمن 


صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة 


(') محمد عبد المنعم رياضء مبادئ القانون الدولي الخاصء الطبعة الأولىء مكتبة النهضة العربية»: 


.٥۰۱ ص‎ 
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الصورة الثافية: التي أشار إليها الشافعي إشارة صريحة في اشتراط 
اختصاص القاضي في النظر بالدعوى إذا رضيا في إقامة القضية بين يدي القفاضي 
المسلم» فرضى المدعي بأن يرفع القضية ورضى المدعى عليه قبوله برفع القضية 
مسبقا أو بقبول المرافعة أمام القضاء الإسلامي والسكوت لعدم الرفع باختصاص 
القضاء الإسلامي النظر فيها. 

يقول الشافعي:(١)‏ (فإذا تظاهر من امرأته فرافعته ورضيا بالحكم فليس في 
الظهار طلاق فنحكم عليه» وإنما فيه كفارة ولا نجبره عليها وإذا قذف النصرائني 
امرأته فرافعته ورضيا بالحكم تلاعنا بينهما وفرقنا ونفينا الولد كما نصنع بالمسلم). 


القاعدة الثائية : قاعدة محل الالتزام (التماقدية وغير التعاقددية) 
(اخيلاف الداريخ) 


من وجهه الاختصاص ليس للقاضي أن يحكم بعدم اختصاصه بنظر الجريمسة 
المعروضة عليهء لأنه مختص بنظرها طبقا لنص القانون الجنائي الذي أصدرته 
الهيئة التشريعية ولأن النصوص التي تحدد الاختصاص صحيحه إذا صدرت ممن 
يملك توزيع الاختصاصء ولا عبره بما كسان عليه العمل قديماً عند نظر الجرائم 
الحدود فإن القضاء في الشريعة الإسلامية يتخصص بالزمان والمكان ولولي الأمر 
طبقا للشريعة سلطة توزيع الاختصاص القضائي.7) 

لقد أشير إلى هذه القاعدة كنوع من أنواع الأحكام التي تحققت باختلاقف 
الدارين. فقال الكاساني: (وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع منها أن 
المسلم إذا زنا في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلما لا يؤفخذ 
بشيء من ذلك لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية؛ 
ولو فعل شيئا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد لأن الفعل لم يقع 
موجبا ed gly Sal‏ في دار الإسلام ثم هرب إلى دار الحرب يؤخذ به لأن الفعل 


)0 الشاقعي» الأمء تخريج وتعليق محمود مطرجي» الطبعة الأولى» الجزء الرابع» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ام ص VAT‏ 


)© عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء ج١ء‏ ص ١4؟.‏ 
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وقع موجبا للإقامة فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب)!') هذا ما يتعلق بالمسلمين أما 
غير المسلمين. فقد ذكر الشيباني في ذلك فقال (ولو اختصما في دار الحرب لم يقض 
القاضي بينهما لأن أصل المعاملة لم يكن في دارنا)!) وهو الإقليم الذي تم الاتفاق 
والتعاقد على موضوع العقد فبذلك تختص محكمة الإقليم محل نشأته وتنفيذه بالنظر 
في النزاع التشريعي وإحالته إلى المحكمة في هذا النوع من القضايا. 

المقصود بقاعدة الالتزامات التعاقدية: هو أن يعطي القانون الخيار للمدعي 
بأن يرفع الدعوى المتعلقة بالالتزامات التعاقدية في محكمة موطن المدعى عليه أو 
في المحكمة المحل المختار للتنفي ذ.7) 

(مفاد هذه القاعدة العامة في الاختصاص القضائي الدولي أن محكمة محل 
الالتزام تختص بنظر المنازعات المتصلة بهء وقد يكون محل الالتزام هو محل نشاته 
أو محل تنفيذه ويشمل محل النشأة كلا من محل انعقاد الالتزامات التعاقدية وكذلك 
يشمل محل النشأة كلا من محل انعقاد الالتزامات التعاقدية وكذلك يشمل محل وقوع 
الالتزامات غير التعاقديةء أي محل وقوع الفعل الضار الذي يترتب عليه المسؤولية 
التقصيرية أو محل الفعل النافع الذي نتتج عنه الأضرار بلا سبب)!) والذي يبرر 
لأهمية هذه القاعدة بأنها الأكثر قدرة على الفصل في النزاعات كونها الأكثر ارتباطا 
وإحاطة بالظروف والملابسات المحيطة بالحدث موضوع المنزاع ونظرا لوجود صلة 
قويه بين الالتزامات إقليم الدولة الإسلامية تتحقق أثار الحكم الصادر من محاكمها.©) 

أشار النص إلى الأحكام المترتبة على قاعدة اختصاص محل الالتزام ووقوع 
الحادثة وهي: 

١.لالتزامات‏ التعاقدية وغير التعاقدية الواقعة على غير إقليم الدولة الإسلامية 

لا ينظرها القضاء الإسلامي» إشارة إلى أثر الإقليم في النظر في القضاياء 





)0 الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الجزء التاسعء الناشر زكريا علي يوسفء مطبعة الإمام» 
القاهرة» ص LEYVA‏ 

.١485 الشيباني» السير الكبيرء محمد أبن احمد السرخسي» تحقيق عبد العزيز احمدء الجزء الرابم» ص‎ M 
.۲۷ زياد صبحي» الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي» ص‎ 

بدر الدين شوقي» الوجيز في القانون الدولي الخاص» ص .٠١١‏ 

TO ya cail المرجع‎ 
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فلذا هذه القاعدة تندرج تحت مصطلح الفقهاء (تباين الدارين) توضيحا لهذه 
القاعدة: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فأدانه حربي أو أدان هو حربيا 
أو غصب أحدهما صاحبه ثم خرج إلينا واستأمن الحربي لم يقض لواحد 
منهما على صاحبه بشيء أما الإدانة فلن القضاء يعتمد الولاية ولا ولاية 
وقت الإدانة أصلاً ولا وقت القضاء على المستأمن لأنه ما التزم حكم: 
الإسلام قيما مضى من أفعاله وإنما التزام ذلك في المستقبل' اعتماد على 
موقع الالستزام المؤتر في الحكم بالواقعة أم لا أما كونه دخبل الإقليم 
الإسلامي» فالقضاة في الدولة الإسلامية غير معنيين بالنظر بما وقع قبل 
دخول إقليم الدولة الإسلاميةء ولكن قد ينظر القاضي المسلم بها إذا كانت 
برضى الطرفين أخذا بقاعدة الخضوع الاختياري. 
". تحول سيادة إقليم الدولة الأخرى دون سريان أحكام القضاء الإسلامي فيها 
وبذلك اعتراف الفقه للدول المجاورة بحق الاختصاص القضائي للقضايا 
الواقعة على إقليمها. 
ذهب الشافعي إلى ما يخالف ذلك فقال (وإذا كان المسلمون أسرى أو 
مستأمنون في دار الحرب فقتل بعضهم بعضا أو قذف بعض هم بعضاء أو زنوا بغير 
حربية فعليهم في هذا الحكم كما يكون عليهم لو فعلوه في بلاد الإسلام إنما يسقط 
عنهم لو زنى أحدهم بحربية إذا ادعى الشبهة)!) وبه قال مالك وأبو ثور وابن 
المنذر.() فما ذهب إليه الشافعي أن الالتزام كان بين المسلمين بعض هم البعصض 
وكونهم يلتزمون الأحكام الشرعية حيثما كانوا وعليهم أن يمتتلوا ذلك لأن الفقه 
الإسلامي أيضا بين حقوق وواجبات المسلم المستأمن في دار غير المسلمين أن لا 
يخالف تلك الأحكام ولا يقرر بهم أما ما استثنى في الفعل الواقع على غير المسلم 
بوجود شبهه والذي به ينفي اختصاص القضاء الإسلامي في ذلك أو من هنا يمكسن 
تقريب وجهة النظر بين الأحناف والشافعي في هذه القاعدة للاحتمال التالي: 


(') المرغبانيء الهداية شرح البدايةء الجزء الثانيء المكتبة الإسلاميةء بيروت» VOT Cy‏ 
الشافعي» الأم» تخريج وتعليق محمود مطرجيء الطبعة الأولى الجزء الرابع» دار الكتب العلمية» بسيروت» 
ص ا 


0 ابن قدامهء المغني» الجزء العاشرء دار الكتاب العربي» VEY Cpe chy pas‏ 
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.١‏ القضايا التي فيها جنسية أخرى تسرى عليهم إمكانية اختصاص الدولة من 
خلال هذه القاعدة مما يدفع تلك الدولة النظر في هذ القضية. 

؟. السبب الدافع لإقامة العقوبة عند الشافعي بأن حذف ولحاق مرتكب هذه 
المخالفات إلى دار الحرب لا يمنع إقامة تلك العقوبات لكن إشارة الأحناف 
أقوى من ذلك بقولهم (بعدم الولاية في دار الحرب)!') فليس فيها النظر لما 
يترتب على العقوبة بالخضوع لها أو عدمه. 

۳. قيام المسلمين فيما بينهم بهذه الأفعال المخالفة وإن كانت على إقليم آخر إلا 
أن هذه الدولة استنادا لقاعدة الجنسية والموطن للمتخاصمين قد لا تتظر تلك 
القضايا فلا يمكن تركها دون فصل بها. 

5 مفهوم المخالفة بالنسبة لقضايا غير المسلمين الواقعة خارج إقليم الدولة 
الإسلامية؛ لا ينظر فيها الفقهاء أخذا بهذه القاعدة وقد أشار الشيباني إلى 
تلك التساؤلات في المساألة التالية والتي تزيل التعارض فقال (ولو أن 
رجلين في دار الحرب» غصب أحدهما صاحبه شيئا وجحده فاختصما إلى 
سلطان تلك البلاد فسلمه للغفاصب لكونه في يده ثم أسلم أهل الدار 
والرجلان مسلمان على حالهما فالمغصوب فيء لمن أصابه). لقد بين 
النص أهمية الجنسية والموطن في اختصاص القضاء في النظر في القضية 
التي وقعت على إقليم دار الحسرب وهسي تحول الإقليم إلى إقليم إسلامي 
والرجلان لا يزالان على إسلامهم يرد الحكم بحجة عدم الاختصاص أما 
إذا كان عكس ذلك فإن حكم السابق لا يرد لاختصاص التشريع وفي ذلك 
إزالة إلى التعارض بين الشافعي والأحناف بحجة تباين الدارين لأهمية 
الجنسية والموطن في النظر بالقضايا. 


(') الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الجزء التاسعء الناشر زكريا علي يوسف» مطبعة الإمام» 
القاهرة ص TY‏ 


(') الشيباني» السير الكبيرء محمد ابن احمد السرخسيء تحقيق عبد العزيز احمدء الجزء الرابع» ص .٠۳۸١‏ 
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القاعدة الثالثة: الجنسبة والموطن‎ 


للقضاء اختصاص يتبع جنسية الشخصء فإذا كان طرف الالتزام يتبعان 

جنسية واحدة» أو موطن واحد. 

وهذه القاعدة التي تحد من مساحة قاعدة محل الالتزام مع الاتفاق في الجنسية 
والموطن ويبقى أثرها إذا اختلف طرفا النزاع في الجنسية أو الموطن. قال فقهاء 
القانون الدولي الخاص: (نأخذ بجنسية الخصوم وقت رفع الدعوى وقد نصت على 
ذلك صراحة المادة 47 من لائحة التنظيم القضائي المختلطة الجديدة وهذا يتفق مع 
ما للخصوم من حق مكتسب أن يستمر نظر دعواهسم أمام المحكمة التي رفعت إليها 
الدعوى وتغير الجنسية قبل رفع الدعوى له تأثير في اختصاص المحاكم» إذ يقضي 
الرأي الراجح بأن يكون الاختصاص لمحكمة الجنسية الجديدة ولو بشأن دعوى نشأ 
النزاع المتعلق بها قبل تغيير الجنسية علسى أن تكون الجنسية التي دعت إلى 
اختصاص المحاكم ثابتة أو غير متتازع فيها).() 

لقد بين النص أهمية جنسية الخصوم في اختصاص القضاء وإن هذه الجنسية 
ثابتة عند رفع الدعوى غير مختلفة فإن تشريع دولهم هو المختص بالنظر في هذه 
Ayal‏ وإذا ذهبنا نحلل نص الشيباني في القاعدة السابقة نجده لايغادر ذلك. قال 
"لو أن رجلين اسلاما في دار الحرب" طرفي الخصومة مسلمي الجنسية غصب 
أحدهما صاحبه في دار الحرب» موطن وقع الحادثةء اختصما إلى سلطان تلك البلاد 
فالحكم الصادر غير صحيح لعدم الاختصاصء فلذا أشار عند إمكانية الولاية للدولة 
الإسلامية» ولا تزال الجنسية ثابتة غير منقازع فيها. بقوله "الرجلان مسلمان على 
حالهما فالمغصوب مردود على المغصوب من" فبذلك الاختصاص للقضاء الإسلامي 
يلغي الحكم السابق ويقضي بالقضاء الإسلامي. أما إذا كانوا غير مسلمين عند 
المرافعة فصدور الحكم يكون صحيحا وإن أسلم عند تحول الإقليم إلى دار الإسلام 
لأن تغير الجنسية كان بعد وقوع الفغعلء والفصل فيه كان من اختصاص التشريع 
السابق ولا يحق للقضاء الإسلامي نقض ذلك الحكم. ويرد على هذ القاعدة 
C‏ محمد عبد المنعم؛ مبادئ القانون الدولي الخاص» الطبعة الثانية مكتبة النهضة العربيةء LOY ga‏ 


(1)السرخسيء شرح السير الكبيرء تحقيق عبد العزيز canal‏ الجزء الرابعء ص1785. 
انظر: الرواحنة» القانون الدولي الخاصء جامعة صدام للعلوم الإسلاميةء بغداد» ١١٠٠5م.‏ 
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استثناء إذا اعترضت قاعدة أخرى بإمكانية الاختصاص قال الشافعي: (ولو كان 
المتداينان حربين فاستأمنا ثم تطالبا ذلك الدين فإن رضيا حكمنا).() 

ففي ذلك يكون الاختصاص والخضوع الاختياري مقدما على قاعدة 
اختصاص جنسية المتخاصمين ومحل الالتزام. وقد لخص السرخسي هذه القاعدة 
بعبارته الجامعة (فإن الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقدء وهو الدار 
دافعه في حق من يعتقد ومن لايعتقد).9) 

يتبين من هذه العبارة على أن طرفا الالتزام يخضعان إلى قضاء واحد يحكم 
الدار سواء أكانو! يعتقدون دينا واحدآ أو يعتقد دينا متميزاء لان الوطن يجمع الكل 


على صعيد واحد. 


القاعدة الرابيعة: قاعدة اختصاص محكمة موطئ الملعى عليه أو 


وهو أن محكمة جنسية المدعى عليه أو محل إقامته تختص بنغخر 
المنازعات» والحكمة في تقرير هذه القاعدة حسب ما ذه سب إليه فقهاء القانون الدولي 
الخاص (لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه لحين إثبات العكس ون و 
تحميله مشقة ومصاريف الانتقال لمحكمة المدعي ويضاف إلى ذلك أن محكمة 
موطن المدعى عليه هي أقدر المحاكم على كفالة تحقيق أشار حكمها أي التزام 
المدعى عليه به بما لها من سلطة فعلية عليه باعتماد أن الموطن هو المكان الذي 
تتركز فيه عمادة أوجه نشاط الفرد ومصالحه وإذا تواجد المدعى عليه بصفة 


عارضة للسياحة أو الاستشفاء في إقليم دولة أخرى فلا يعتد بذلك ترتيب اختصاص 


محاكم هذه الدولة على أساسها لأنها محكمة موطن المدعسى عليه).() 


الشافعي» الأم » تخريج وتعليق محمود مطرجيء الجزء الرابع» الطبعة الأولىء دار الكتب العلميةء 
بيروت؛: EVV ye NIAY‏ 

.1١75 الشيباني» شرح السير الكبير» مرجع سابق» ص‎ O 

9 بدر الدين شوقي» الوجيز في القانون الدولي الخاص»ء ص ١١٠١ء‏ وينظر: محمد عبد المنعم» مبادئ 
القانون الدولي الخاصء الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» ص ٠٠١‏ . 
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وقد نصست المادة ٠۹‏ من انون أصول المحاكمات المدنية رقم ١١‏ 
لسنة١1٠٠5م.‏ إذا لم يحصر المدعى عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر 
الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها. 

القاعدة العامة في المحاكم الشرعية أن المحكمة المختصة هي محكمة محل 
إقامة المدعى عليه وقد سبق الفقه الإسلامي إلى القول ب هذه القاعدة وقد رتب الفقهاء 
المسائل على ذلك. 


للفقهاء في مسألة إقامة المدعى عليه الاراء الآتية: 


الرأي الأول: ذهب أبو يوسف ومعظم الققهاء من الشافعية والحنابلة() إلى 
أن الدعوى ترفع إلى القاضي الذي يختار المدعي. واحتجوا بأن المدعي هو الذي لا 
يجبر على الخصومة؛ء بحيث إذا تركها ترك وشأنه. 

فهو المنشئ للخنصومة فيعطى الخيسار: إن شاء أنشأها عند قاضي مكان 
استقراره هوء وإن شاء أنشأها عند قاضي مكان خصمه ذلك لأن الحق له في 
الدعوى جعل الحق له في تعيبن القاضي.7') 

الرآي الثافبي: ذهب الإمام محمد" من أصحاب أبي حنيفة إلى أن الحق 
في تعيين القاضي الذي ينظر الدعوى يكون للمدعى عليه لا للمدعي. 

ويستند هذا الاجتهاد إلى أن المدعى عليه يدافع عسن نفسه ضد من اتهمسهء 
والمدافع يطلب السلامة لنفسه» والأصل براءة ذمته. والظاهر يشهد له»ء فأخذه إلى 


من يأباه لريبة ثبثت عنده» وتهمة وقتعت له ربما يوقعه في ارتباك يحصل له 
فيؤدي ذلك إلى إثبات ما ليس في الحقيقة ثابتا في ذمته. فالأولى مراعاة جانبه 


)0 ابن نجيم» البحر الرائق» جلاء ص .٠۹١‏ لأبي يعلى» الأحكام السلطانية» ص 541. نهاية المحتساج» Age‏ 
ضع 

البهوتيء كشاف القناع» ج٤ء‏ ص .٠۷١‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي. AYO ga cfg‏ 

ابن نجيم؛ البحر الرائق» VAY ga Yg‏ 
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بالنظر إليه واعتبار اختياره لأنه يريد الدفع عن نفسه»ء وخصمه يريد أن يوجب 
عليه» ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب ضدها.(' 


قال الشيباني في حق المسلم إذا أخذ مال الأجنبي o)‏ جاء صاحب المتاع 
مسلما أو معاهدا بأمان» وأقام على ذلك بينة عدولا من المسلمين أو أقر ذو اليد بذلك 
فإن الإمام يجبره بالرد ولايفتيه على ذلك).!") 

وفي ذلك بيان لاختصاص القضاء الإسلامي بالنظر في هذه القضية كون 
جنسية المدعى عليه مسلما وإن كانت الواقعة حدثت على إقليم الدولة الأخرى إلا انه 
من حق المدعي رفعها إلى القضاء الإسلامي والمطالبة بأمواله واختصاص التشريع 
الإسلامي النظر في مثل هذه القضايا وتنفيذ الآثار المترتبة على الحكم قال الشافعي: 
(ولو تزوج الحربي حربية على حرام من خمر أو خنزير فقبضه ثم أسلماء لم يكن 
عليه مهرء ولو أسلما ولم تقبضه كان لها عليه مهر المثشل).9) 

وفي ذلك بيان واضح في اختصاص القضاء حسسب الجنسية» حيث إن المهر 
مال غير متقوم إلا أنه ليس لها حق المطالبة لأخذ حقها بما كان مالا متقومافي 
عرفهم؛ أما عند تغير الجنسية ولم تقبض مهرهاء فإن القضاء الإسلامي يختص في 
النظر في ذلك حسب قاعدة الجنسية ويحكم لها بمهر المشثل من المسلمات. 

وقال الشافعي: (وإذا دخل المسلم دار الحرب مستآمنا فأدانه دينا من أهل 
الحرب ثم جاءه الحربي الذي أدانه مستأمنا قضيت عليه بدينه كما اقضسي به للمسلم 
والذمي في دار الإسلام لأن الحكم على المسلم حيث كان).() 

نظرا لجنسية المدعي عليه اختص الفقه الإسلامي بالنظر في القضية والحكم 
فيه للأجنبي كمدعي مع أن أصل المعاملة كان في دار الحرب. 


(') محمد عابدين» منحة الخالق على البحر الرائق؛ جلاء ص VAT‏ 

انظر: محمد نعيم ياسين» نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية» 
صض۲۲۳-۲۲۱. 

الشيبانيء السير الكبير» محمد ابن احمد السرخسيء تحقيق عبد العزيز احمدء الجزء الرابع» ص1775. 
الشافعيء الأم» تخريج وتعليق محمود مطرجيء الطبعه الأولىء الجزء الرابع؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
sp) 447‏ ص V4‏ 


المرجع ذاته» ص .4١١‏ 
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القاعدة الخامسة: قاعدة اختصاص موقع المال رالمنقولات أو العقارات)‎ 


تبين هذه القاعدة الاختصاص القضائي للدولة بجميع المنازعات والمسائل 
المتعلقة بوجود المال المتنازع عليه على إقليمها سواء أكان مالا ثابتا أم منقولا. 
نصت المادة YY‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ؛ ١‏ لسنة ١١٠٠م‏ . 
في الدعوى العينية العقارية ودع اوى الحيازة: 
١.يكون‏ الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا 
كان واقعا في دوائر محاكم متعددة. | 
؟.وإذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في 
دائرتها. 
۳. وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في 
دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. 
فدعاوى وضع اليد مثلا لا يمكن أن ترفع عملا إلا في المكان الذي يوجد به 
العقارء إذا استدعي الأمر إجراء تحقيق بشأن هذه الدعاوى ثم من الوجهة القانونية 
تعد قوانين تنظيم الملكية متعلقة بصالح المجموع وليمس هناك أحرص من محكمة 
موقع العقار على ضمان تطبيق هذه القوانين كذلك الدعاوى العينية المتعلقة 
بالمنقولات؛ تخضع لاختصاص محكمة موقعها مهني قوانين أمره يجب تطبيقهاء هنا 
يؤدي الاختصاص التشريعي أي القانون الواجب تطبيقه إلى الاختصساص القضائي.7') 
قال الشيباني في إبريق الذاهعب أو الفضة لمسلم وقد ملك في دار الحرب 
سواء كان بسرقة أو غصب أو غنيمة حروب (فلو وهبوا الإبريق لمسلم فأخرجه أو 
اشتراه منهم بخمر أو بثشوب أو اشتراه الذنمي بخمر وأخرجه إلى إقليم الدولة 
الإسلامية فلصاحبه المسلم أن يأخذه بقيمة الخمر من النصراني وبقيمة الثوب من 
(ghana‏ 9( 


(') محمد عبد المنعم رياضء مبادئ القانون الدولي الخاصء الطبعة الأولىء مكتبة النهضة العربية» 
ص١ Oe‏ 
إلى الشيباني» السير الكبير» إملاء محمد ابن احمد السرخسي» تحقيق عبد العزيز cies‏ الجزء ca yl‏ 


.۱۳۰٤ص‎ 
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ركز الشيباني في نمصه على مكان المال "وأخرجه لأن هذا المال قبل 
خروجه إلى إقليم الدولة الإسلامية لم يختص القضاء الإسلامي بالنظر في هذه 
القضية وإن كانت تتوافر شروط الجنسية ولكن قاعدة محل تواجد المال أحق في 
النظر لمثل هذه القضايا قال الشافعي (فلو أن رجلا من أهل الحرب أودع مسلما أو 
حربيا في دار الحرب أو في الإسلام وديعة وأبضع منه بضاعة فخرج مسلم من بلاد 
الحرب إلى بلاد الإسلام أو الحربي فأسلم كان عليها معا أن يؤدي إلى الحربي 
ماله).(١)‏ 


القاعدة السادسة: قاعدة الاختصاص بالإجراءات التحفظية 


وهي القضية التي تستدعي النظر السريع والإجراء المرحلي لحين تكامل 
أطراف النظر التشريعي ولمصلحة أطراف النزاع وحفظ العين موطن النزاع أو 
الحق فإن القضاء الإسلامي يختص باتخاذ الإجراءات التي تحفظ الحقوق قال د.بدر 
الدين شوقي (فالمحكمة الوطنية تختص بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي يراد 
الأجنبي وذلك حتى لو كانت المحكمة الوطنية غير مختصة بهذه الدعوة الأصلية 
والعلة في أن يقومه ويعطيهم قيمتهم من بيت المال ويخبرهم على ذلك فلا بأس يه 
الضرر العام.() 

وقد نصت 77 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ١54‏ لسنة ١١٠٠م‏ 
أن المحاكم الأردنية تختص بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفيذ في الأردن ولو 


إذا نظرنا في الانص نجد أن فيه قواعد يمكن الاختصاص القضائي من 
خلالها: أولها قاعدة الخضوع الاختياري ولكن نتيجة التوفيق القضائي لم يقبلوا بهاء 


)0 الشافعي» cay)‏ تخريج وتعليق محمود مطرجي» الطبعه الأولى» الجزء الرابع» دار الكتب العلمين» بيروت» 
EVV Ce cal VAY‏ 


(' بدر الدين شوقيء الوجيز في القانون الدولي الخاص» ص 175. 
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وثانيها قاعدة محل الالتزام كون الأسرى على إقليم الدولة الإسلامية وامتناعهم عن 
أخذ قيمتهم قد يلدق الضرر بالأسرى إلى إقليم الدولة الأخرى كما يلزم بأخذ القيمة 
ويجبر على ذلك تحقيقا لمصلحة الأسرى وكطرف متضرر من الأسر. 

وفي ذلك عدالة متناهية في احترام طرفي النزاع وإن كان أحدهم يمثل حالة 
الحرب إلا أنه لا بد من الخضوع للقضاء الإسلامي وإعطائهم حق البدل بالقيمة وإن 
العدول في تبادل الأسرى إلى القيمة كان لأسباب مقنعة وهي عدم موافقة أسراهم 
الرجوع إلى إقليم أو من كان مقيما منهم على إقليم الدولة الإسلامية وكان شرط 
التبادل على أساس إعادتهم ولكن يتعذر ذلك يعدل عن الشرط بالقيمة.() 


الشيبانيء السير الكبيرء إملاء محمد أبن احمد السرخسيء تحقيق عبد العزيز احمدهء الجزء الرابعء 
AAYY a‏ 
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الاختصاص القضائي في القانون الأردني وقانون مجالس‎ 
الطوائف الدينية غير المسلمة‎ 


إن المحاكم النظامية الأردنية هي الجهة القضائية ذات الولاية العامة على كل 
الأشخاص والأموال والقضايا في الأردن ما لم يوجد نص خاص أو معاهدة نافذة في 
المملكة بخلاف ذلك؛ وهذا ما تؤكد المادة (۲۷) ممن قانون أصول المحاكمات المدنيية 
رقم ۲٤‏ لسنة 1۹۸۸م بقولها: .١(‏ تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية 
الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية؛ باستتثناء المواد التي 
قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي 

فلا يجوز للمحاكم الأردنية أن تمتنع عن قبول دعوى أو عن إصدار قرار 
الحكم فيها بحجة غموض القانون أو انعدام النص أو نقصه وإلا عد القاضي ‏ ممتنعا 
عن إحقاق الحق ومنكرا للعدالة. 

وقد عقد المشرع الأردني الاختصاص القضائي الأصلي للمحاكم الأردنية 
على أساس المعيار الإقليمي في القضايا المشوبة بعنصر أجنبي في المادة Oe (YA)‏ 
قانون أصول المحاكمات المدنية بقوله: (تخشص محاكم الأردن بنظر الدعاوى التي 
ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة() في الأردن وذلك في 
الأحوال الآتية: 

المادة Gye (YA)‏ قانون أصول المحاكمات المدنية: 

تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له 
وطن بينما عقد الاختصاص القضائي الدولي الطارئ للمحاكم الأردنية في القضايا 
المشوبة بعنصر أجنبي على أساس الخضوع التي تنفذ في الأردن وهو ما عالجه 


(') غالب علي الداوديء القانون الدولي الخاص الأردني في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي 
الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية» الطبعة الأولى» 355١م»‏ ص YEA‏ 
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CL __Slaall J geal gy silt gia (YY) slid Ge (5 ۲( المشرع في الفقرتين‎ 
isadi 


١٠ل‏ يجوز للمحاكم الأردنية أن تمتنع عن قبول دعوى أو عن إصدار قرار 
الحكم فيها بحجة غموض القانون. . 

؟. هناك محاكم في الأردن تختص بنل ر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي 
الذي ليس له موطن أو محل إقامة. 


DD) Cred 
الاختصاص القضاني في القانون الأردني‎ 


وسأتناوله في المطالب الآتية: 


(الطلب (لأرل 
جالات انعقاد الاختصاص القضائى للمحاكم الأردذية 
ف القضايا المشوية بعنصر أجنيم 


أشار القانون الأردني إلى اختصاص المحاكم الأردنية إذا كان فيها عنصر 
أجنبي وأكد ما يلي: 


أولا: تختص المحاكم الأردئية بننظر الدعوى المقامة على الأجنبي الذي لا 


موطن له في الأردن ولا محل إقامة معتادة إذا كان له في الأردن موطن مختارء 


غالب علي الداوديء القانون الدولي الخاص الأردني» ص YER‏ 
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وفقا للفقرة الأولى من المادة ye (YA)‏ قانون أصول المحاكمات المدنية علما بأنه لا 
يجوز إثبات الموطن المختار إلا بالكتابة.(') 


ثانبا: وتختص المحاكم الأردنية بنظر الدعسوى المقامة على الأجنبي غير 
المستوطن وغير المقيم في الأردن إذا كانت الدعوى متعلقة بمال منقول أو غير 
منقول موجود في الأردن» وفقا للفقرة الثانية من المادة (4؟) من قانون أصول 
المحاكمات المدنية:() 

ويتبين مما سبق أن القانون الأردني يختص بنظر الدعوى المقامة على 
الأجنبي الذي لا موطن له في الأردن وتنظر المحاكم الأردنية أيضا في الدعوى 
المقامة على الأجنبي غير المستوطن إذا كانت الدعوى متعلقة بمال منقول أو غير 


gS sey 
š ب مه ږ اء »م ب > * 4 ب‎ a & 
شروط الاعتزاف بالاحكام القضائية الاجنبيه في الاردن‎ 
اعترفت المادة (؟) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية بكل حكم أجنبي صادر‎ 
من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية "بما فسي ذلك المحاكم الدينية" وفق‎ 


شرطين أساسيين هما: 


الشرط الأول: شرط المعاملة بالمثل. 


أول شرط تواجهه المحكمة الأردنية التي تدقق طلب تنفيذ الحكم القضائي› 
في حالة عدم وجود اتفاقية دولية نافذة هو شرط المعاملة بالمثل بين المملكة الأردنية 
والدولة التي صدر الحكم المطلوب تنفيذه من محاكمها على أساس تشريعي أو 
غالب علي الداودي» المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني» مطبعة روزناء اربد» ۱۹۹۰» ص .٠٠١‏ 


(') أنظر المادة )١5(‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (47) من القانون المدني رقم "4 لسنة 
مم. 
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واقعي» وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانيسة من المادة (۷) من قانون تنفيذ الأحكام 
الأجنبية عندما أجازت رفض طلب تنفيذ حكم أجنبي صادر من محاكم آية دولة لا 
يجيز قانونها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.() 


الثاني من الشروط: أن يكون الحكم القضائي الأجنسبي صادرا مسن 


at ۰ S‏ اعم 
يجب أن يكون الحكم القضائي الأجنبي صادرا مسن محكمة أجنبية مختصة 


من حيث الوظيفة والصلاحية اختصاصا قضائيا خاصا داخليا واختصاصا قضائيا 
عاما دوليا بصراحة الفقرة الأولى ببنديها (Í)‏ و(ب) من المادة (/ا) من قانون تنفيذ 
الأحكام الأجنبية التي اشترطت أن تكون المحكمة الأجنبية التي صدر منها الحكم 
القضائي المطلوب تنفيذه مختصة من حيث الوظيفة والصلاحية اختصاصا داخليا 
وفقا لقانون تلك المحكمة الأجنبية.() 


(لبحن eB)‏ 
قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة 


أشار القانون الأردني في المادة ۲۷ من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 
4 لسنة 188١م‏ أنها تمارس حق القضاء في المحاكم النظامية باستثناء المواد التي 
قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية وسأتكلم عن قانون مجالس الطوائف 
وهو ينقسم إلى مطلبيسن: 


)© غالب علي الداوديء القانون الدولي الخاص الأردني في تنازع القوانين وتنازءع الاختصساص القضائي 
الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية» الطبعة الأولى» 955١امء‏ ص ۲۸۷. 


المرجع ذاته» ص ۲۸۸. 
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(لطلں (ذرل 
قائون مجالس الطوائف الديئية غير المسلمة 
المادة (Ny‏ 


على الضفة الغربية لسنة )١15/‏ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


المادة 5 


اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون مجالس الطوائف 
الدينية غير المسلمة رقم )١(‏ لسسنة )١578‏ المعمول به في الضفة الشرقية من 
المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الأنظمة الصادرة بمقتضاه على 
اة ار ا : 


المادة م 


يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق وإلى 
المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. 


É المادة‎ 


رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكقام هذا القانون. 
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قانون مجالس الطوائف الدينية غبر المسلمة وتعديلاته‎ 
مخ علد‎ ۲٠۵ النشور على الصفجة‎ ۱۹۴١ رقم ۲ لسنة‎ 
٠۹٩۸/٤/۲ تاریخ‎ ۹٤ الجريدة الرسمية رقم‎ 


A المادة‎ 


يسمى هذا القانون (قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة) ويعمل به 


بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. 


(52 Batt} 


bag‏ للغرض المقصود من هذا القانون تعني عبارة (المحاكم النظامية) 
jpn! Like‏ البدانية وال AAU‏ 


Sati‏ 5م 

للطوائف الدينية غسير المسلمة المؤسسة في شرق الأردن والمدرجة في 
yaa‏ الأول المشتوق :إن هتس PEO E E E E AU Lg} yg Gt‏ 
موجودة في شرق الأردن اعترفت بها الحكومة بعد نفاذ هذا القانون وأضيفت إلى 
الجدول المذكور بقرار من المجلس التنفيذي وموافققة سمو الأمير المعظم أن تؤوسس 
محاكم تعرف بمجالس الطوائف الدينية لها صلاحية النظر والبت في القضايا 
بمقتضى أحكام القانون الحالي. 

أ. يعين رئيس وأعضاء مجلس كل طائفة دينية بقرار من مجلس الوزراء 
بناء على تنسيب من الرئيس الروحسي الأعلى لتلك الطائفة في أي من 
ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية على أن يقترن قرار مجلس الوزراء 
بالإرادة الملكية السامية.: 
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ب. تعتبر جميع القرارات التي كان مجلس الوزراء قد أصدرها بتعيين 
رؤساء وأعضاء مجالس الطوائف الدينية قبل العمل بهذا القانون وكأنها 
صدرت بمقتضاه ولا يجوز الطعن فيها أو في أية إجراءات أو أحكام 
أصدرتها تلك المجالس لدى أية جهمة قضائية أو إدارية وترد أية دعوى 
أقيمت أو تقام لإلغائها في أي وقت من الأوقات. 

- هكذا أصبحت هذه المادة بعد إلغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص 
الحالي بموجب القانون المععدل رقم 8” لسنة 1١5177‏ حيث كان نصها 
السابق كما يلي: تعين كل طائفة دينية رئيس مجلس طائفتها وأعضائه 
ig pa A ga es IN pal agatha gl‏ 


alt) |‏ 02( 
لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشا بين 
أفراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الأحوال الشخصية الداخلية في صلاحية المحاكم 

ذات الشأن عدا المسائل المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون. 


A att) | 


لمجلس كل طائفة دينية صلاحية النظر والبت في الشؤون المتعلقة بإنشساء 
الوقف وإدارة الأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المختقص بها على أنه إذا كان أحد 
الفرقاء في الدعوى من طائفة أخرى أو كان مساما فللمحاكم النظامية عندئذ صلاحية 
النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها إلا إذا اتفق جميع الفرقاء على قبول صلاحية 
مجلس الطائفة الدينية التي أنشئ الوقف لمصلحتها فيكون عندكئذ صلاحية النظر 
والبت فيها للمجلس المذكور. 
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المادة 8 


في الأحوال التي يكون فيها أحد أفراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقة في 
أمور أحوال شخصية مع أحد أفراد الطائفة المسلمة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر 
في القضية المذكورة والبت فيها إلا إذا اتفسق الفرقساء على قبول صلاحية المحاكم 
الشرعية فيكون النظر فيما ذكر من صلاحياتها. 


(A) المادة‎ 


إذا رفعت إلى المحكمة النظاميسة قضية على الوجه المذكور في المادتين 
السادسة والسابعة من هذا القانون كان لها - إذا رغبت في ذلك - أن توجه إلى 
قاضي المحكمة الشرعية أو رئيس مجلس الطائفة الديني المختص أو رئيس الطائفة 
إذا لم يكن للطائفة مجلس استيضاحا خطيا تبين فيه وقائع القضية وتطلب إليه أن 
يوافيها ببيان واف بقدر ما تسمح به الضرورة عن القانون الذي قد يطبق في تلك 
القضية الخاصة فيما لو كان النظر فيها مسن صلاحية المحكمة الشرعية أو تلك 
الطائفة أو ذلك المجلس. ويكون هذا البيان le j‏ من ضبط القضية ويبلغ كل من 
رئيس الطائفة أن يدرج فيه شهادة بتوقيعه وختمه تفيد أن بيانه عن القانون المذكور 
تام وصحيح بقدر ما يمكنه أن ينظمه وأنه هو القانون الذي يطبق لو أنه هو الذي 
نظر في الدعوى وعلى المحكمة بعد ذلك أن تننلر في الدعوى بمقتضى قانون كلتا 
الطائفتين كما هو مدرج في البيانات مسترشدة عند تطبيقه بقواعد العدل والإنصساف. 


المادم 2 


في الأحوال التي لا يكون لأفراد طائفة دينية غير مسلمة مجلس طائفة ذو 
صلاحية للنظر والبت في أمر من الأمور المبينة في المادتين الخامسة والسادسة من 
هذا القانون يكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في هذا الأمر والبت فيه على أن 
تسترشد عند نظرها في ذلك بقواعد العدل والإنتصاف وأن تسير على ضوء قواعد 
واعتقادات الطائفة المذكورة التي تثبت بموجب الأصول المنصوص عليها في المادة 
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الثامنة من هذا القانون. وفي الأحوال التي لا يكون فيها مجموعة قواع د مكتوبة أو 
أنه يوجد شك في القواعد التي يجب تطبيقها تطبق قواعد الطائفة التي تعرف أنها 
أقرب الكل إلى الطائفة التي ينتمي إليها الفريق أو الفرقاء إذا كانت هنالك قواعد. 


â» الخاد‎ 


مع مراعاة أحكام المادة الحادية عشر من هذا القانون» في الأحوال التي 
يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسسلمين وينتمون إلى أكثر من طائفة دينية 
ويتفقون على تقديم دعواهم إلى مجلس طائفة دينية ينتمي إليهم أحدهمم يكون للمجلس 
المذكور صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها. يجب أن تبلغ الموافقة في 
كل قضية خطيا إلى رئيس مجلس الطائفة الذي اتفق الفرقاء على تقديمها إليه وإذا لم 
يتفق الفرقاء على هذه الصورة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى والبست 
فيها على أن تعمل بالأصول المدرجة في المادة الثامفة من هذ القانون. يوجه 
الاستيضاح المذكور في المادة الثامنة إلى رؤساء مجالس الطوائف الدينية ذات 
الاختصاص وإذا لم يكن هنالك مجلس فيوجه إلى رؤساء الطوائف وعلسى المحكمة أن 
تنظر في الدعوى على ضوء قانون هذه الطوائف كماذكر في البيانات مسترشدة 
بقواعد العدل والإنصاف عند تطبيق القانون. 


(MN) Sati 
في الأحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون إلى‎ 
أكثر من طائفة دينية وتكون القضية المنازع فيها زواج أو ناشئة مباشرة عن زواج‎ 
زر يطبق‎ EEES PAA ارا ف رة فة القن نيوك‎ on لكان‎ 
قانون الطائفة التي تنتمي إليها السلطة الكناشئسية التي عقدت الزواج ويكون لمجلنس‎ 
تلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى والبت‎ 
وإذا كانت السلطة الكنائسية لكلتا الطائفتين قد عقدت الزواج فيطبق عندئذ‎ 
قانون الطائفة التي سلطتها الكنائسية قد عقدته أولا ويكون لمجلس تلك الطائفة‎ 
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صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها. أما إذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون 
للمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها. 


AY ti 
عندما ينظر مجلس طائفة ديني أو أية محكمة في قضية تتعلق بأموال غير‎ 
منقولة واقعة في شرق الأردن تركت بوصية أو بدون وصية يجب أن يطبق قانون‎ 
شرق الأردن الذي يطبق على المسلمين في هذه القضية دون أن يلتفت إلى أي قانون‎ 


AAD sti 


تتبع مجالس الطوائف الدينية الأصول المتبعة الآن على أن تراعي في ذلك 
أي تعديل أو تغيير تجريه في المستقبل. 


)15 Sati 
تنفذ الأحكام التي تصدرها بصورة أصولية مجالس الطوائف الدينية المؤسسة‎ 


بمقتضى أحكام هذا القانون بواسطة دائرة الإجراء بالصورة التي تنفذ فيها الأحكام 
التي تصدرها المحاكم النظامية. 


(NOy ati 


إلى أية محكمة استثنافية مشكلة حسب الأصول لمجلس الطائفة الدينية المذكور 


المؤسسة خارج شرق الأردن عند نفاذ هذا القانون. 
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AD المادمة‎ 


إذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية أو بين مجلس طائفة دينية 
ومحكمة شرعية أو بين مجلسي طائفتين خلاف على الوظيفة فيج وز لكل من الفرقاء 
أن يقدم إلى وزير العدلية استدعاء يطلب إليه أن يعين محكمة لتبت في هذا الخلاف 
سواء أكان قبولا للدعوى أم رفضا لها. وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب 
أن يؤلف محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع: 
أ. من قاضيين من قضاة محكمة الاستتئناف النظامية ورئيس مجلس الطائفة 
الديني ذات العلاقة إذا كان الخلاف بين مجلس طائفة دينية ومحكمة 
ب. من قاضي القضساة واحد قضاة محكمة الاستئناف ورئيس مجلس 
الطائفة الدينية ذات العلاقة إذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومجلس 
طائفة دينية. 
ج. من أحد قضاة الاستئناف ومن رئيسي مجلسي الطائفتين صاحبتي 
العلاقة إذا كان الخلاف بين مجلسي طائفتين. ' 
وفي جميع الأحوال المذكورة يعين وزير العدليية من هؤلاء رئيسا للمحكمة 
ويترتب على الشخص الذي قدم الاستدعاء بالصورة الآنف ذكرها أن يبرز إلى 
المحكمة أو المجلس الذي اعثترض على وظيفته ما يبت ما ورد في استدعائه ويجب 
على المحكمة أو المجلس الذي قدم الاستدعاء المذكور إليه أن يؤجل جميع 
الإجراءات إلى أن تبت المحكمة الخاصة في الأمر. 
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أحكام مخاصمات المستأمنين ني الفقه الإسلامي 


والقانون الواجب التطبيق 
قبل الحديث عن أحكام مخاصمات المستاأمنين في الفقه الإسلامي نبين ما 


المقصود بالقانون الواجب التطبيق في الشريعة الإسلامية يتضح ذلك من قوله تعالى 
راہ إحكم بينبى مالأنزل (لله رك نتبع لأشولاءهم (أحزرهم G)‏ 
BWI PYLE n o of yek‏ لالب ).0 


هذه الآية القرآنية فيها دلالة واضحة على ان الشريعة الإسلامية هي الشريعة 
العامة الواجبة التطبيق سواء فيما يتعلق في علاقات المسلمين بعضهم البعض أو فيما 
ينيغ وين دين السسلمين أى قينا بون نين pga gyal oad‏ كانوا فمن أو 
AN) alt cca‏ 


وهكذا فإن الشريعة الإسلامية لم تتضمن قواعد التنازع لتحديد القانون 
الواجب التطبيق على العلاقات القانونية لغير المسلمين وذلك لأن هذه الشريعة؛ كما 
بينا عامة التطبيق» والدليل على العمومية المطلقة لهذه الشريعة أنها قد جاءت ببعض 
القواعد المادية المنبثقة عنها لتحكم هذا النسوع من العلاقات تحت افتراض أنهاء أي 
تلك الشريعة الغراء» هي الواجبة التطبييق دائما.9) 


(') سورة الماتدة آيه 44. 
الدكتور عصام الدين القصبي» "الأصول الإسلامية للقانون الدولي الخاص". مجلة الشريعة والقانون» العدد 
الخامس» ۱۹۹۱م» ص١۹٠.‏ 


المرجع ذاته» ص٥۹٤.‏ 
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حقوق المستأمنين في المعاملات المالية‎ 


يترتب على اعتبار الدولة الإسلامية للمستآأمنين الإقامة المؤقتة في الدولة 
الإسلامية بكل موجبات الحريات المقررة لهم فإن ذلك يترتب عليه حقوق مالية 
تنسجم مع هذه الحريات بحيث Gist‏ مبدأ العدالة في المجتمعات وههي كما يلي:” 

إن تنمية الأموال وازدهارها لا يتوقف على مقومات الحركة الاقتصادية من 
رأس مال وأيدي عاملة وإنتاج واسستهلاك وإنفاق إلا أن هذه الحركة الدولية للتنمبية 
الاقتصادية تحتاج أيضاً إلى سياسات مالية تواكب تنامي هذه الحركة لأنها تتعرض 
Leda‏ إلى عقبات ومعوقات والتشي يمكن معالجتها. عن طريق السياسيات الإدارية 
بحيث يتم تجاوز جميع هذه المعوقات والاستمرار في هذه الحركة. 

ولكن قد يستعصي بعض هذه الإش كاليات والتي تستدعي رفعها إلى القضاء 
الإسلامي والتي ينظضر بهاء ويضع الحلول الملزمة لجميع الإطراف وأهم هذه 

أولاً: صبائة الحقوق المالية . 

ولقد أعتبر الفقه الإسلامي صيانة الحقوق المالية مراعيا اعتبار الأجانب 
(المستأمنين) للدول الأخرى في مدى ارتباط علاقات أفرادها المالية والتي جرت هذه 
المعاملات تحت سلطانهم فإن الفقه الإسلامي يحفظ ذلك. 

فلذا قال السرخسي: وإذا خرج قوم من أهل الحرب مستأمنين لم يعرض لهم 
فما كان يجري بينهم في دار الحرب من المداينات لأنهم بالدخول بأمان ما صاروا 
من أهل دارنا فقد كانت هذه المعاملة بينهم حيث لم يكونوا تحت يد الإمام فلا يسمع 


الإمام الخصومة في شئ من ذلك إلا أن يلتزموا حكم الإسلام وذلك يكون بعقد 


Oaa 


)00( شمس الدين محمد بن أحمد» المبسوط. الجزء العاشرء دار المعرفةء بیروت» AY Ue‏ 
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أ. المواد العبفببة: بأن يدخل إقليم الدولة الإسلامية ويحمل معه بعض 
الأمتعة فإنه في هذه الحالة لا يمنع من المغادرة. 


ورقيق لم يمنع من ان يرجع بما جاء به لأنا أعطيناه الأمان على نفسه وما 


معه() 
ب. الأموال النقدبة: إذا أدخلها الدولة الإسلامية فإن له الحق ان 


يغادر الدولة الإسلامية في هذه الأموال أو ان يتركها ويخرج إلى دولة 
أخرى أو إلى دولته هذه الأموال تحت أي جانب من جوانسب الاستثمار 
للدولة وتحفظ له هذه الأموال وترجع إليه متى طلبها قال ابن قدامه: وإذا 
دخل حربي دار الإسلام بأمان فأودع ماله مس لما أو ذميا أو اقرضها إياه 
ثم عادوا إلى دار الحرب ثم يعود إلى دار الإسلام فهو على أمان في نفسه 
وماله لأنه يحرج بذلك على نية الإقامة بدار الإسلام أما إن دخل مستوطناً 
بطل الأمان في نفسه وبقي في ماله.(') 


كالثا: حق المستأمن وملكبته فى استثمار الأرض وتأجيرها 


يمارس المستأمن هذه الجوانب وله الحق في ملكيتها ونفسها من مكان إلى 
آخر داخل الدولة الإسلامية. 

Li‏ خارج الدولة الإبسلامية ففي ذلك قيود على ذات المعاملة الاقتصادية 
ولكن على ما قد يترتب عليها من أبعاد أمنية وسياسية وعسكرية يستدعي وقفها 
وتحديدها نوعا وكمآ وقد رتب الفقه الإسلامي الأحكام التي تعالج هذه الحالات: 

أ. يحق للمستأمنين امتلاك الأرض في الدولة الإسلامية ولكن هذه الملكية 

يترتب عليها صفة الإقامة والجنسية حسب قصد المسشتاآمن وإن طبيعة هذه 


)0 الشيبانيء شرح كتاب السير الكبيرء إملاء محمد بن أحمد السرخسيء تحقيق عبد العزيز أحمد بن المنجدء 
الجزء الرابع» مطبعة مصر » 40%« ص هلاه 1١‏ 
ابن قدامه» المغنىء الجزء العاشرء دار الكتاب العربي» بيروت: ص 457. 
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الملكية لا تتعدى أن تكون ملكية الأرض بهدف المقام عليها فإنه في هذه 

الحالة إذا أشترى الأرض واستثمرها بالزراعة ووضع عليها الخراج بعد 

عام فإنه بذلك يمنح الجنسية الإسلامية على أساس الذمة كون الفقه 

الإسلامي وضع قانونا بثبوت الجنسية على أساس امتلاك الأرض 
الخراجية بحيث ترى أحكام الجنسية وثبوتها بعد مضى عام. 

قال الشيباني ولو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أرضا 

من أرض الخسراج فباعها قبل أن يجب خراجها لم يكن بشراء الأرض 

ذميك() 

ب. يحق للمستاأمنين استتئجار الأرض في إقليم الدولنة الإسلامية 
واستثمارها وإن ذلك لا يؤثر على صفة الإقامة أما ما يترتب على 
الأرض الخراجية من أحكام؛ كدفع الخراج أو يصير ذميا فإنها تقع على 
مالكها. 

قال الشيباني: فإن زرعها الحربي وأدى أجرها الى الذي استأجرها 
منه وأخذ الخراج من صاحبها لم يكن الحربي ذميا بالزراعة.7) 


رابعا: الحق فى التجارة الداخلية والخارجية. 

لقد أقر ت الدولة الإسلامية للمستآمنين الحق في التجارات بأنواعها الداخلية 
والخارجية سواء أخذ الأمان أم دخل بدون أمان لأن التجار لهم الحق في دخول 
الدولة الإسلامية بصورة عامة بدون إزن مسبق للعرف الدولي بذلك ولأهمية تجارة 
الدول لتبادل السلع.() 


قاس الشيباني أمان الرسل على أمان المستأمن للتجارة فقال: 





x - 1‏ 
)0 ابن قدامه؛ المغنىء الجزء العاشرء دار الكتاب العربي» بيروت» ص 7745. 
eo ke . a ay‏ 
الشيباني» السير الكبيرء إمللاء محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق عبد العزيز احمد بن المنجدء الجزء 
الخامس» مطبعة مصرء ۷ ص .۲۲٤٥١‏ 


. x کے‎ 8 0 y 
١۹۸١ ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامء تحقيق فؤاد عبد المنعم» الطبعة الأولسی»‎ 


خن ۸ 
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ولو أن رسولا من أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو أمن حتى تبلغ 
رسالته بمنزلة مستأمن Yg eaat ela‏ 

ومن حق المستأمن دخول إقليسم الدولة الإسلامية بهدف التجارة وله أن 


يمارس جميع أنواع التجارات. 


أ. دق التجارة الداخلية بالأسلحة وآلة القتال بشكل عام 


للمستأمنين التجارة ولهم بيع وتصنيع الأسلحة في الدولة الإسلامية لأهمية 
التجارة وحساسيتها وأبعادها الأمنية على الدولة الإسلامية لا يسمح لهم إخراج هذه 
الأشياء خارج الدولة الإسلامية كما يمنع من ذلك أيضا المسلمون وأهل الذمة مع 
أنهم من مواطني الدولة. 

(قال السرخسي: باع ذلك ما كان على ملكة من الأسلحة وغيرها كله بدراهم 
ثم اشترى بها كراعا أو سلاحا أو رقيقا ما كان له أو أفضل مما كان له فإنه لا يترك 
ليدخل شيئا من ذلك دار الحرب بل يجبر علسى بيعه)." 


ب. التبادل التجاربي الخارجي: 


مما لا شك فيه أن العلاقات التجارية الخارجية ضرورة ماسة لكل أمة» OY‏ 
ثروات الأرض ومنتجات الأقاليم تختلف من مكان لأخر فتحتاج الشعوب بعضها إلى 
بعض لتكملة عوزها وسد حاجتها ولا يكون ذلك إلا عن طريق المبادلات التجارية 
الخارجية كما أن التبادل التجاري الخارجي وسيلة لتحقيق الغاية التي جعل الل الخلق 


Getta o ارت ية ل ن‎ ay من ا ا را‎ 
O.4) pred Barb pt Suey 5h) Jog Suv 


)0( السرخسيء شرح كتاب السير الكبيرء تحقيق عبد العزيز احمد بن المنجد» الجزء الثاني» مطبعة مصسر؛ 
4OV‏ ص ۵۱٩‏ . 

00 المرجع ذاته» ص .۱٥۷١‏ 

سورة الحجرات آية .)١7(‏ 
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حق المستأمن جلب التجارة بأنواعها وتبادلها في الدولة الإسلامية وانتقال 

ملكية كل منهما بتجارة الآخر ونقلها إلى موطنة وإن تمت عملية التبادل في الدولة 
الأسللامية:(1) 

إذ لا تمانع الدولة الإسلامية استعمال المستأمنين أراضي الدولة الإسلامية 

كمركز لعبور التجارات إليها وتبادالها وانطلقها إلى الدول المجاورة على أن هذه 

التجارات من أسباب القوة وإدخالها إلى دولة في حالة حرب مع المسلمين. ولذلك 

منعت الدولة الإسلامية المستأمنين تصدير ما فيه قوة لأهل الحرب. 

وقد استدل العلماء بأدلة على منع تصدير السلاح أو كل ما فيه قوة لأهل 
الحرب ومنها: 

.١‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن يحيى بن سعيد عن أبي أفلح عن أبي 

محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتسادة رضي الله عنه قال ثم خرجنا مع 

Sabin pty فاعطاءدرظا قبمة اللجفرع مكرف] شين‎ gute ale BB at Jon 


فإنه لأول مال تأثلثه في الإسلام. 


< 


.ما ورد عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل لمسلم أن يحمل إلسى عدو 
المسلمين سلاحا يقويهم به على المسلمين ولا كراعا”) ولااما يستعان به 
على الكراع والسلاح. وهذا ما يقع تحت مسمى الحقوق المالية التي يمنع 
المستأمن القيام بها وممارستها لما فيه ضرر على المسلمين وتقوية لعدوهم 
وهذا تعارض مع الواجبات المترتبة عليهم في المحافظة على أمن الدولة 
وذلك يعرض الأمة للخطر فحرموا من هذا الحق. . 


السرخسيء شرح السير الكبير» تحقيق عبد العزيز احمد بن المنجدء الجزء الرابعء؛ مطبعة مصرء 
AOA cya cal ۷‏ 

الكراع: أسم يطلق على الخيل والبغال والحمير. 

O‏ نواف تكروريء أحكام المعاملات المالية بين دار الإسلام ودار الحربء إشراف الدكتور يوسف عليء 
الجامعة الأردنية» ١19١ام»‏ ص VO‏ 
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(لبحن (لثانى:‎ 
الواجبات المالية للمستأمنين‎ 


الواجبات المالية عامل رئيسي في رفد الاقتصاد الوطني للدولة فلذا فرضت 
أنظمة الضرائب المتنوعة على أفرادها أو يشترك مع غيره في أداء هذه الواجبات 
وهم المستأمنون» وقبل الحديث عن هذا النظام في الفقه الإسلامي كيف نظر الفقه 
الحديث إلى هذه المعاملة المالية الخاصة بالمستأمنين من المسّلم به أن الأجنبي يلتزم 
بدفع الضرائب التي تقررها الدولة شأنه في ذلك شأن مواطنيها ذلك أن فسرض 
الضرائب يرتبط أساسا فسي التشريعات الضريبة بعناصر مختلفة لا تتصل أصلا 
بشخص المكلف أو المحمول كالإقامة في الدولة أو حيازة مال فيها أو إجنلراء 
تصرف ما بغض النظر عن جنسية هذا المحمول ولذلك يقال بحق أن خضوع الفرد 
للضريبة لا يقوم على فكرة شبيهة لها من ناحية أخرى علدى منطق تتمتع بسائر 
المرافق العامة فيها وعلى هذا الأساس فالأجنبي ملزم بداهة بكافة الضرائب غير 
المباشرة المقررة في الدولة فالضرائب تتصل أصلا بالأنفاق أو الاستهلاك وغالب ما 
تتعلق بالسلع وتختلط عادة بثمنها ومن ثم يدفعها كل مشتري لها دون تميزء وكذلك 
يخضع الأجنبي للضرائب المباشرة كضريبة على العقارات أو ضريبة كسب العمل 
أو الإيراد العام في الحدود والقيود التي تقررها تشريعات كل دولة وبعدض 
الاتجاهات تؤيد إمكانية خضوع الأجانب إلى ضريبة خاصة دون الوطنين» مع أن 
هذه المعاملة حساسة بحيث تعرض أفرادها إلى المعاملة بالمثل من تلك الدولة 


الأجنبية.() 


الضرائب يشمل بدفعه الوطني بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ قد يفرض عليه 


ضرائب خاصة أو مزدوجة ويدفع ضرائب الانتفاع بالمرافق العامة. 


(') احمد الجداويء الوجيز في القانون الدولي الخاصء دار النهضة العربية؛ ۱۹۷۷م» ص۳۹۸. 
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أما الفقه الإسلامي فبخصوص الضرائب المفروضة على أبناء الدولة 
الإسلامية لم يطالب بها المستأمنين» فإن المسلم يدفع الصدقات والزكاة والذنمي عليه 


ضريبة الجزية وعلى الأرض الزراعية إذا أثمرت كان نظام الخراج. 


أول: العشور 
هو ما يطلق عليه حاليا بالضرائب التجارية أن أصل هذه الضريبة معاملة 
بالمثل حيث كانت تجارة المسلمين الذين يقدمون إلى الدار يدفعون العشر عن سلعهم 
فأمر عمر بن الخطاب بأن يأخذ المسلمون العشر من تجار غير مسلمين الذين يغدون 
ببضائع إلى دار الإسلام. كما تضرب على تجار المستآأمنين ضريبة العشورء وقد 
فرض عمر رضي الله عنه على الحربيين العشر وعلى الذميين نصف العشر وعلى 
المسلمين ربع العشر وعلى كل فليس فيما يؤخذ من المستآمنين» حد معين إنما يترك ' 
لتقدير الأمام مع مراعاة المعاملة بالمثل!') كانت هذه الضريبة لا تأخذ من التاجر إلا 
إذا انتقل من بلاده إلى بلاد أخرى ولا تؤخذ إلا مرة واحدة في السنة. 9" 
مما تقدم تبين لنا الأمور التالية: 
.١‏ جباية هذا المبلغ مرة في السنة وبعدها لا يتعرض لهذه الأموال بشيء. 
".نظام العشور: ضريبة تفرض على التجار المستآأمنين ولا يطالبون بها إذا 
دخلوا لغير التجارة. 
". إن هذا النظام ليس خاصا بالمستأمنين بل يشمل جميع تجار الدولة الإسلامية 
سواء المسلمين أو أهل الذمة أو المستأمنين. 


TOE cya 2١956 حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلامء الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية»‎ C) 

محمد احمد أبو ليلء أسس العلاقات الدولية في الإسلامء أشراف عبد الغنى عبد الخالق» دار المصطفسى»ء 
مصر؛ء جامعة الأزهر» ص ص .1۸۷-٦۸٦‏ 

بدوي عبد اللطيف» الميزانية الأولى في الإسلام؛ الطبعة الخامسة» سلس لة الثقافة الإسلاميةء ۰٦۹٠ء‏ 


Nos 
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ثانيا: واجبات مالية يجب الامتثال إليها. 


المستأمن ملزم باحترام أحكام الشريعة وبالامتتاع عن التعدي على المسلمين 
في دينهم وحقوقهم فيسأل عن الوفاء بعقودء وعن رد ما يأخذ من أموال الغير أو 
ضمان ما يتلفه منه مثال إذا اقترض الحربي مسن حربي آخر ثم دخسل دار الإسلام 
بأمان أو أسلم فعليه رد البدل على المقرض لأنه أخذه علسى سبيل المعاوضة.!(') قال 
الشيرازي: ومن أتلف منهم على مسلم مالا وجب عليه ضمان4.() 

واجب الوفاء بحقوق الغير في الأموال التي على سبيل القرض أو الأمانة أو 
التجارة أو غير ذلك من المعاملات المالية فوجب عليه ردها وضمان ما أتلفه منها.ثم 
قال الشيرازي سواء كانت معاملة القرض على إقليمهم أو على إقليم الدولة الإسلامية 
فإنه ملزم برد هذا المال إلى مستحقه فإن اقترض حربي من حربي مالا قم دخل إلينا 
بأمان أو أسلم فقد قال أبو العباس:عليه رد البدل على المقفرض لأنه أخذه على سبيل 
المعاوضة ولزم البدلء قال لينقل صورة الضمان وإن تمست على إقليم الدولة الأخرى 
من قبل المسلم فقال - فإن دخل المسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم مالا أو 
أقترض منهم مالا وعاد إلى دار الإسلام ثم جاء صاحب المسال إلى دار الإسلام بأمان 
وجب على المسلم رد ما سرق أو اقترض لأن الأمان يوجب ضمان المال في 
الجانبين فوجب.7) وهذا واجب دقيق في رعايسة المعاملات المالية سواء التي كانت 
على مستوى المستأمنين فيما بينهم ألزمهم الفقه الإسلامي بواجب الوفاء بهذه الأموال 
من ردها وضمانها أو البدل وكذلك معاملاتهم مع المسلمين وأهل الذمة ضمن هذه 
المعطيات لأنها ألزمت الدولة الإسلامية رعاياها إذ دخلوا إقايم الدول الأخرى 


يلتزمون هذه الواجبات. 


(') صبحي محمد صافي» القانون والعلاقات الدولية في الإسلام الطبعة الثانيةء 1457١م»‏ ص 15. 
)"( الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعيء الجزء الثاني» دار VAY Gye rg yy « Sail‏ 
المرجع ذاته» ص .۲١‏ 
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CAN Cred) 
القانون الواجب التطبيق في المعاملات المالبية‎ 


نجد أن القواعد الرئيسة في القانون الواجب التطبيق في المعاملات المالية 
قاعدة موقع المال و المتغيرات التي حصلت عليه من استهلاك منه أو تلف أو نفذ فيه 
وأثر المكان على كل ذلك. 

أن ما يقع في دار الإسلام مما يدخل في نطاق اختصاص القانون الدولي 
الخاص من الوقائع المنشئة للحقوق المالية وحدود القواعد القانؤنية التي تحكمها في 
نشأتها وفي ترتيبها لأثارها.!') 

ولذا سوف نفصل في الموضوع حسب أصل المعاملة ونشأتها أو موقعها 
كما أن جنسية أطراف النزاع إذا اختلفت جنسياتهم أو كانت واحدة والموضوع 
القانوني للمعاملات ومدى اعتبارها القانوني وحسب القوانيسن المعروض لديها النزاع 
ويمكن تقسيم ذلك إلى معاملات التي وقعت علسى إقليم الدولة الإسلامية سواء كان 
أطرافها من المسلمين أو أهل الذمة أو كانوا مستآمنين والقسم الثاني المعاملات 
المالية التي وقعت على إقليم الدولة المجاورة والقانون الواجب التطبيق والقسم الثالث 
مواريثهم. 

القانون الواجبب التطبيق في المعاملات التي وقعت على إقليم الدولة 
الإسلامية لم يمنع الفقه الإسلامي المستأمنين من إنشاء عقود المعاملات على إقليم 
الدولة الإسلامية من بيع أو إجارة أو شفعة أو دين أو وديعة كما نهجنا بتقسيم 
الموضوع حسب المكان لأثره في الحكم أيضا قاعدة جنسية أطراف النزاع لها أثر 
في ذلك فلذا نتناول القواعد القانونية في المنازعات التي وقعت على إقليم الدولة 
الإسلامية موضع نظر عند الفقهاء نحو أثره في فض التنازع. 

١.قاعدة‏ الجنسية في كون المسلم طرفا في المنازعات ففي هذه الحالة أجمع 

الفقهاء على أن القانون الإسلامي واجب التطبيق وفق أحكام الشريعة 


عنايت عبد الحميدء أساليب فض (تنازع القوانين) ذي الطابع الدولي في الإسلام دار النهضة العربيسةء 
القاهرة» 144 ام VAS Cpa‏ 
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الإسلامية كون أن المنازعة وقعت على إقليم الدولة الإسلامية ممايعطي 
القضاء الإسلامي الاختصاص القضائيء وكسون المسنلم طرفا في المنازعة 
تبعا لقانون الجنسية فبذلك يجب تطبيق القانون الإسلامي في مثل هذه 
his peas!‏ 
فقال السرخسي: المستأمنون في دارنا أموالهم صارت معصومة بعقد الأمان 
فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة والأخذ بهذه العقود الباطلة حرام.!١)‏ 


أشار النص أن المسلم لا يحق له التعدي على هذه الأموال ولا يجوز ita‏ 
معي ا ی ر قل وه عي فا جرع اال فلس 
إقليم الدولة الإسلامية القانون الإسلامي واجب التطبيق ويرد على هذه القساعدة استتناء 
يتعارض مع سريان القانون الإسلامي عليهم في الأموال الباطلة كالخمر والخنزير 
لأن قاعدة النظام الإسلامي العام أجازت لهم المعامالة في هذه الأموال الباطلة التي 
على نفس القاعدة إبطالها في حق المسلمين لحرمتها عليهم فلذا على قاعدة اختلاف 
الجنسيات والنظام العام فالقانون الإسلامي واجب التطبيق بوقسف هذه المعاملات. 

قال الطبري وأجمع العلماء ولا خلاف بينهم أن حراما على مسلم أن يبايع 
مستأمنا بيعا فاسدا وإنه يبطل ويفسخ من مبايعة المستآأمن من المسلم في دار الإسلام 
ويفسح من مبايعات المسلمين الفاسدة agin‏ كماأن معاملات المستأمنين المالية 
التي جرت في دار الإسلام وان تركها لظروف جعلته يرجع إلى موطنه ويتركها فان 
القانون الإسلامي واجب التطبيق يغيرها لهم عند رجوعهم إليها قال الطبري سثئل 
الاوزاعي عن المستأمن إذا ربع إلى دار الحرب وقد أدان دينا في دار الإسلام 
وأودع ودائع فقال! دينه الذي في دار الإسلام وودائعه وماله كله يوضع في بيت مال 
المسلمين فانه لو كان حيا ثم رجع إلى دار الإسلام بأمان كان أحق بماله وودائعه. 
قال الشيرازي: إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمسان أو في تجارة أو رسالة ثبت له 
الأمان في نفسه وماله يكون حكمه في ضمان النفس والمال.() 


(') السرخسيء المبسوطء الجزء العاشرء دار المعرفة» بيروت: ص٥٠.‏ 

المرجع نفسه» ص .١١‏ 

الطبري» اختلاف الفقهاءء نشرة يوسف شحت» ۱۹۳۳م» ص „OY‏ 

الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي الجزء الثاني دار الفكرء بيروت» ص٣٠٠.‏ 
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لتحويل الجنسية اثر في تطبيق القانون الإسلامي واجب التطبيق وهو أن 
الحربي أرسل ماله للتجارة مع أحد عبيده وفي العرف الدولي السائد كان العبد جزءا 
من أموال السيد بحيث كانت أسواق لبيع وشراء العبيد وقد تدرج الإسلام في إلغاء 
هذه الحالة الاجتماعية لتعارضها مع النظام الإسلامي العام.!') كونه مالا متقوما 
ولتعارض هذه المالية في عرف الأقوام السابقة مع النظام الإسلامي العام فعند ذلك 
لابد من منطوق قانوني عادل في هذه المسألة. 

وإذا بيعت دار بجنب دار الحرب لمس تأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة 
لأنه ما دام في دارنا بأمان فهو في المعاملات كلدم 

. قاعدة المستأمنين في ما بينهم إذا اتفقا في الجنسية أو اختلفا فما هو القانون 

الواجب التطبيق في هذه الحالات إذا نظرنا في صلب المسألة نجد أنها يرد 

عليها أربع قواعد تحدد القانون الواجب التطبيق في مثل هذه الحالات والذي 


sgl oll doc Lill‏ تطبيق قانون متحدي الجنسية. 


قال الطبري: (إذ ترتفعوا إلى الإمام أنفذ عليهم حكمه فيما تنازعوا فيه من 
مداينة بعضهم البعض).7) 


القاعدة الثانية: قاعدة الخضوع الاختياري بترافعهم إللى القضاء 


الإسلامي فعند ذلك القانون الإسلامي واجب التطبيق والذي يعارض القاعدة الأولى 
بتطبيق قانون متحدي الجنسية ويدل على ذلك السؤال الثاني المثار حول السنزاع 
المعروض. 


)0 صبحي الصالح» النظم الإسلاميةء الطبعة الخامسة, دار العلم للملايين» بيروث» ۰م ص ENE‏ 
(') الشيبانيء السير الكبير» إملاء محمد بن احمد السرخسيء تحقيق عبد العزيز احمد بن المنجدء الجزء 
الخامس» مطبعة مصرء ۷ ص YEN‏ 


m‏ المرجع ذاته ص /اه. 
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قلت: فإن جاء أحد منهم يستعدي قال: لا تعرض له إلا يجيئا جميعا للحكم.( 


مما يدل على ذلك أن الخضوع الاختياري لا بد أن يكون من الطرفين وفي 
قول الشيرازي عن أبى علي بن أبى هريرة يشير إلى القاعدة. 


والقاعدة القالفة تناولها الشيرازي بقوله: (إنه يجب الحكم بينهما قولا 


واحدا لأنهما إذا كانا على دين واحد فلم يحكم بينهما وتحاكما إلى رئيس هما فيحكم 
بينهما وإذا كانا على دينين لم يرض كل واحد من هما برئيس الآخر فيضيع الحق).!) 
دلالة النص على القاعدة الأولى متحدي الجنسية أما الفق هالإسلامي يحيل لهم نزاعهم 
إلى رئيس لهم يقوم بالفصل في المنازعات بينهم بقانونه هو القانون الواجب التطبيق 
في مثل هذه الصورة القاعدة الثالثنة: وهي التي تستنبطها مسن النص أن مختلفي 
الجنسية من غير المسلمين إذا تنازعوا على إقليم الدولة الإسلامية فعند ذلك القانون 
الإسلامي الواجب التطبيق ولا يحالوا إلى قانون كل منهماء إلا إذا تراضوهم إلى 
رئيس الآخر فتلك الإحالة تكون حسب قساعدة الخضوع الاختياري. 

اعتبر الفقه الإسلامي لغير المسلمين اعتبار ما كان معشبرا في شريعتهم من 
معاملات الزواج» تقوم الخمر والخنزير وهي استثاء مردة على النظام الإسلامي 
العام ولكن بشروط . 

ومن المعاملات التي ذكرها وجرت بينهم: 

التبادل التجاري فيما يعتبر مال بحقهم كما يقول الشيباني:9) وإن كان اشتراه 
بخمر أو خنزير فما جرى بينهما كان شراء على حقيقة:؛ لان الخمر والخنزير مال 
Soin‏ 

قال الكاساني: في موضع ليس من إحصار المسلمين من أحداث الكنائس 
والبيع» كما لا يمنعون من إظهار بيع الخمر والخنزير). 


الشيباني» السير الكبير» ص LOV‏ 

© الشيرازيء المهذب في فقه الإمام الشافعيء الجزء الثاني دار الفقه» بيروت» ص VON‏ 

7 الشيباني» السير الكبيرء إملاء محمد بن احمد السرخسيء تحقيق: عبد العزيز احمد بن المنجدء الجزء 
الرابع» مطبعة مصرء 5651 امء ص .,١546‏ 

الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء الجزء التاسع» الناشر زكريا علي يوسف» مطبعة الأمام» 
القاهرةء» ص 775 4. 
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وقاس السرخسي:7') والحاصل أن حقهم في الخمر والخنزير هاهنا كحق 
المسلمين في الأواني فإن كل واحد منهما مال متقوم لصاحبه. 

وعلى ذلك هذه المواد التي في النظام الإسلامي غير متقومة ولا يجوز أن 
يتعامل فيها المسلمون ولكن نظرا للأحكام الخاصة المعتبرة لغير المسامين فإن 
القانون الواجب التطبيق قانونهم الخاص بهم وان اتللف عليهم المسلم شيئا من ذلك 
كان عليه الغرامة بالقيمة وليس بالعين كما تجري فيما بينهم فلذا اعتبرها الفقه 
الإسلامي من المهور في الزواج وإذا تخاصموا إلينا فيها حكمن ا عليهم بقيمتها. 

وبذلك تكون هذه القواعد شاملة لفض السنزاع فيما بين المستآمنين إذا كانت 
خصوماتهم على إقليم الدولة الإسلاميةء وفيه استيعاب شامل لعناصر التنازع 
والتكييف القانوني والإحالة أو الدفع بالنظام العام. 


(لطلي (لأرل: 
أموال المستأمن إذا كانت معد عند دخوله دار الإسلام 
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ذهب الحنفية!' والمالكية! والحنابلة) والإمامية إلى أن 


أموال المستأمن إن كانت معه عند دخوله دار الإسلام تدخل معه في وجوب الوفاء 
له» فيحرم التعرض لشيء من أمواله إلا إذا اشترط عليه خسلاف ذلك. 


(') السرخسيء شرح السير الكبيرء تحقيق عبد العزيز أحمد بن المنجدء الجزء الرابع؛ مطبعة مصرء 
NOLO (ya cpl ۷‏ 

C‏ السرخسي» شرح السير الكبيرء ج۲» ص ٥٠ء‏ الكاسانيء البدائع» ج۷» ص ۷١١٠ء‏ ابن عابدين» رد 
المحتار» ج٦»‏ ص ٠۲۸١‏ الزيعلي» تبين الحقائق»ء VEY ga Yo‏ 

الدرديرء الشرح الصغيرء Ne‏ ص ۲۸ء الخرشي» شرحه على مختصسر خليسل» AYY ga Yg‏ 
الحطاب» مواهب الجليل» ج٤۰‏ ص 00A‏ 

() المقدسيء المغني؛ ج ٠١‏ ص ۳٤ء‏ ابن مفلح» المبدع؛ ج"اء ص ۳۸۹ البهوتيء كشاف Yo (EL TR‏ 
ATga‏ 

') العامليء الروضة البهيةء ya Yg‏ ۳۹ء البزواري» مهذب الأحكام» ج٥٠ AYY ga‏ 
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القول الثانبي: فرق الزيدية بين بدل الأمان وبين الإذن بالدخول وهو 


قول النووي في الروضة وذهبوا إلسى أن المستأمن إذا سمح له بدخول دار 
الإسلام عم الأمان نفسه وماله. 


القول الذالف: ذهب الشافعية إلى أن ما معه من مال يحتاجه مدة أمانة 
ومن ذلك ما يستعمله فإن أمنه الإمام» ونائبه دخل ماله في مقتضسى العقد يلا شرطء 


سواء كان بدارنا أو بدار الحرب وإن أمنه غير الإمام لا يدخل ماليس معه مطلقا 
ويدخل ماله الذي معه إن شرط دخوله وإلا فلا يعد داخل بمقتضسى الأمان.() 


الأدلة: 


استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بقولهم إن الأمان عموما يقتضي الأمان 
من الأذى» وأخذ مال المستامن أذىء فلا يجوز للمسلم أن يؤمن المستامن على 
نفسه ثم يصادر ماله دون وجه حق. 

أما من قال بأن الأمان لا يشمل المال فقد استدل بما ورد في السيرة أن ثابت 


E al Jy‏ فاستأمن عليه.0) 


(') ابن المرتضىء البحر الزخار» ya cog‏ 455-404. 

(') السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» ج۸» ص 0-796 4ء رقم 1784. 
النووي» روضة الطالبین» ج۱۰ ص YAA‏ 

)4( الشربيني» مغني المحتاج» ج٦»‏ ص 54. 

ابن المرتضىء» البحر الزخارء» EOE ga cog‏ 

ابن هشام» السيرة» ج۳» ص .٠٠٤-۲٠٣۳‏ 
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الترجيح: 


الراجح والله أعلم إن كان المال الذي معه كثير بحيث يستطيع من خلاله؛ أن 
يعمل بالتجارة» وأن يحتكر أقوات المسلمين أو يؤثر سلباً على الحركة التجارية في 
أسواقهم» ففي هذه الحال لابد من مواققة الأمير أو نائبه على إدخال المال ضمن 
شروط خاصة. 

أما ماله الذي بحوزته يدخل معه بلا شرط وذلك لأن دخوله دون مال يجعله 
عبئا عليناء كما أن أخذ ماله منه عند إعطائه الإذن بالدخول؛ يوحي أن الدولة 
الإسلامية إنما أمنته مقابل أجر وهذا مخالف لتشريع الإسلامي. 


gO) (Ak) 


أموال المستأمن الث كائت بدار الحرب والقانون الواجب التطبيق 


قبل الحديث عن القانون الواجب التطبيق في معاملات المستآمنين المالية التي 
وقفت على غير الإقليم الإسلامي نذكر الأحكام المتعلقة بأموال المستأمنين التي كانت 
بدار الحرب حيث ذهب الفقهاء إلى أربعة أقوال في هذه المسألة: 


القول الأول: ذهب الحنفية(') إلى أن مال المستأمن يدخل في مقتضى العقد 
حتى ولو لم يكن معه عند دخوله دار الإسلام» فإذا اس تأمن ثم عاد إلى بلاده مدعياً 
أنه له يسري عليه الأمان وماله تبعا له. 

القول الثافي: وذهب المالكية!') والحنابلة"' والزيدية) أن من خرج إلينا 
من أهل الحرب مستأمنا فلا أمان له على شيء تركه بدار الحرب من أهل ومال. 
)0 السرخسي؛ شرح السير الكبير» ج۲ ص .٤٠٥١‏ 
?© العشء موسوعة الفقه المالكيء ج١ء‏ ص ؟18؛ الدسوقي؛ حاشيته على الشرح الكبيرء ج7”ء ص -1۸١‏ 
VAY‏ 


ابن مفلح» المبدع» ج"ء ص ١۳۹؛‏ البهوتي» كشاف القناع» ج"اء ص 14. 
©) ابن المرتضىء البحر الزخارء Og‏ ص .٤٥٤‏ 
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القول الثالث: ورذهمب الشافعية(') إلسى أن ماله إن كان بدار الحرب, لا 
يدخل إلا إذا أمنه الإمام وشرط دخوله فإن أمنه غير الإمام لا يدخل مطلقا. 
القول seul sll‏ وقال الإمامية!') بدخول المال مطلقا سواء كان مال موجود 


معه أو في دار الحرب. 


الأدلة: 


لم أجد دايلا لأي من المذاهب في هذه المسألة حيث اعتبروا أن مسن 
ضرورات الأمان الكف عن كل أذى قد يتعرض له المستأمن بما في ذلك ماله الذي 
في داره باعتباره تابعا من توابعه أما منع دخوله في مقتضى الأمان فلعله نظر إلى 
انفصاله من صاحبه أو عدم تبعيته له لاختلاف الدارين إذ إن المستأمن قد أصبح 
متيما في دار الإسلام. 


الترجيح: 


الراجح قول الشافعية بضرورة موافقة الإمام إدخال المال الموجود في دار 
الحرب لأنه أدرى بمصالح المسلمين ذلك أن مصلحة المسلمين ينبغي أن يكون لها 
الاعتبار الأول في هذه الحالات. 


(') الشربيني» مغني المحتاج» Ag‏ ص 04. النووي؛ روضة الطالبين» YAA YAY cya Vege‏ 
(') العاملي» الروضة البهيةء TAT oa Yo‏ البزواريء مهذب الأحكام. ج6١ء‏ ص AYY‏ 
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مواريث المستأمنين ووصاباهم والقائون الواجب التطبيق 
لقد نظم الفقه الإسلامي عملية الأموال في حية المستآمنين كذلك نظم عمليسة 
آراء متعددة في هذه المسألة: 
أولاً: ذهب الحنفية!') وبعض المالكية! والشافعية7) وأكش الحنابلة9) إلى أن 


المستأمن إذا مات في دار الحرب كان ماله الباقي عندنا لورثته. 


aaa‏ أن طا إن اماك لمن دار الحوزي لورضيه 
وإن لم تطل إقامته عندناء ولم يدخل أصلا بنية الإقامة. أما إذا دخل بنية الإقامة فإن 
ماله فيء للمسلمين سواء مات في دارنا أو داره وكذلك إن لسم يعرف حاله ولم يذكر 
رجوعاء؛ فميراثه للممسلمين. 


قالشاً: ذهب الإمامية" إلى أن المستآمن إذا مات سواء في دار الإسنلام أو 


دارا لحرب يرد ماله إلى الإمام إن لم يكن له وارث مسلم. 

استدل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأن حكم الأمان في المال باق 
لعدم وجود مبطل Al‏ ويرد على ورثته كونهم قائمين مقامه. 

أما الإمامية فاستدلوا بما يلي: 


١‏ الكفار لا يرثون ما في دار الإسلام؛ كما لا يرثون من المسلم. 


(') السرخسيء المبسوطء ج١٠.‏ ص .4١‏ الزيعلي» تبين الحقائق» Yg‏ ص .77١/‏ 
الحطاب» مواهب الجليلء ج؛» ص OAY‏ مالكء المدونة الكبرى» ج١ء‏ ص 517. 
(") الشافعيء الأم» ج٤»‏ ص ۲۷۸. 

VOY ga ete البهوتي» كشاف القناع:‎ 

الدسوقي» حاشيته على الشرح الكبير» YAN ga Ve‏ 

النجفي» جواهر الكلام» ج٠۲»‏ ص .٠١١‏ 
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".إن الكافر إن لم يكن له وارث ما لم ينعدم وارثه فيرثه الإمامء لأنه يرث 


من لاوارث له. 


الترجيح: 
الراجح والله أعلم أن ماله إن كان مساويا لما أدخله معه أو أقل منه أعطى لورثته أما 
إن زاد على ذلك فهو لوارثة المسلم إن وجدء وإلا فهو لبيت مال المسلمين. 


إذا مات مستأمن على إقليم الدولة الإسلامية انتقل ماله إلى ورثته. 


قال السرخسي: إذا مات المستأمن في دار الإسلام من مال وركه في دار 
الحرب وقف ماله حتى يقدم ورثته لأنه وإن كان في دارنا صورة فهو الحكم كأنه في 
دار الحرب فيخلفه ورثته في دار الحرب في أملاكه وبموته في دارنا لا يبطصل حكم 
الأمان الذي كان ثبت له بل ذلك باق في ماله فيوقف لحقه حتى يقدم ورثته وإذا 
قدموا فلا بد من أن يقدموا البينة ليأخذوه المال لأنهم بمجرد الدع وى لا يستحقون 
شيئا فإن أقاموا بينة من أهل الذمة فقبل استحسانا ويؤخذ منهم OVS‏ 

ففي هذه الحالة كون المال على إقليم الدولة الإسلامية ومات المستأمن علسى 
وإن ماله حق لورثته موقوفا حتى يقيموا البيشنة أي يعمل حجة لورثته ويؤخذ كفيل 
من أهل الذمة على صحة ما قال المستأمنون لأنه ربما يظهر هناك ورثه غيره أو 
أنه كاذب في دعاواه وكل ذلك احتياط مشروع وقد نقل إجماع العلماء وعلى ذلك 
فقال (وأجمعوا أن مستأمنا لو مات في أرض الإسلام وخلف مالا كان قدم به أو 
أصابه في أرض الإسلام من تجارة وخلف ورثه قي دار الحرب فإن المال مردود 
إلى ورثته).9") 

إذا كان ماله في دار الإسلام ومات على خارج إقليم الدولة الإسلامية فإن 
ماله كله وودائعه يوضع في بيت مال المسلمين به قال الأوزاعي والشافعي." انتقل 


)0 السرخسي» cdo gana!‏ الجزء العاشرء دار المعرفة» بيروت» ص .1١‏ 
~ الطبري» اختلاف الفقهاء. نشرة يوسف شحتث» AeA‏ ص .٥۲‏ 


m)‏ المرجع ذاته ص اه 
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حقه كسائر الحقوق وبه قال المزني لأنه مال له أمان ينتقل إلى وارثه مع بقاء الأمان 
فيه. والراجح ما قاله ابن قدامه في وت حق المال لورثته لأنه وإن خرج إلى 
إقليم دار الحرب يفي الأمان اتفاق في المالء؛ وكونه مات على إقليم دار الحرب لا 
يمنعه الورثة لأنه في كون موته على إقليم الدولة الإسلامية دفع المال إلى ورثته 
كون وجوده كان صورة والحقيقة أنه من أهل دار الحرب وعلى ذلك فموته على 
إقليم دار الحرب لا يحرم ورثه من انتقال المال إليهم إذا كان المال ليس له وارث 
فإنه (وإن كان ليس له وارث صار فيء بيت المال).!") 


وفي هذه الحالة من الطبيعي أن ينتقل هذا المال إلى بيت مال المسلمين 


ويصرف على المستأمنين من هذه الأموال. 


مسألة ميراث المسلم الكافر والكافر المسلم على قولين: 
الأول: لا يرث أحدهما الآخر وهو قول الجماهير “° يدليل: 


حدق عيذ لدم و سنس وفيس الله متها قال قال ريسول ا Y)‏ 
يتوارث أهل ملتين) رواه أحمد والأربعة؛ وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى 
النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. 


الثافي: يرث المسلم من الكافر من غير عكس وهو قول معاذ ومعاوية 


وسروق ودعي ن الس ورا اللي و تاق اة وال اشن“ 
بدليل: 


(') ابن قدامه؛ المغنيء الجزء العاشرء دار الكتاب العربيء بيروت» ص 478. 

المرجع ذاته» ص .٤۳۸‏ 

1( قحطان الدوري»ء صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلامء دار الفرقانء الطبعة الأولی» AN ENA‏ 
89م ص 700. 

ابن ماجه» سنن ابن ماجه» ج۲» ص 4۱۲ رقم ۲۷۳۱. 

(') أنظر: قحطان الدوريء صفوة الأحكام من نيل الاوطار وسبل السلام؛ دار الفرقانء الطبعة الأولسىء 
8ه-1999١مء‏ ص YOO‏ 
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حدثنا مسعود ثنا عبد الوارث عن عمر بن حكيسم الواسطي ثنا عبد الله بن 
بريد أن أخوين اختصما إلى يحيا بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهم وقال 


حدثنى أبو الأسودان رجلا حدئه أن معاذا حدثه قال سمعت رسول Spi: RSS an‏ 


O Ladd) ayy 4 alls Vy الأسلام يؤزية‎ 


وصبة المستأمنين للمسلم والمسلم للمستامن 

تصح الوصية للحربي ومن الحربي مستمنا كان أو في دار الحرب عند 
الشافعية والحنابلة ولا تصح له حال كونه في دار الحرب وتصح له إذا كان مستامنا 
عند الحنفية ولا تصح له مطلقا عند المالكية وقد أجاز القانون أخذنا برأي الشافعية 
والحنابلة الوصية للحربي إذا كانت دولته تبيح الوصية للموصي عملا بمبدأ المعاملة 
بالمثل ويصح من وصاياه ما تجيزه قوانين بلاده ويبطل ما لا تجيره أما المستأمن 
فحكمه عند الشافعية حكم الذمي وتصح الوصية له ومنه للمسلم أو الذمي فإن كان 
ورثته معه في دار الإسلام فلا تنفذ وصيته بأكثر من التلث إلا بإجازتهم في الزائد 
وإن كان ورثته في دار الحرب تنفذ وصيته في المال كله إذ لا حق للورثة في ماله 
بسبب اختلاف الدارين واختلاف الدارين يمنع التوارث أما القانون فأجز التوارث مع 
اختلاف الدارين بشرط المعاملة بالمثل فيج وز إن أجازته دولته بالتوارث ولا يجوز 
إن منعته دولته التوارث وعليه لا تنفذ وصاياه في الزائد على الثلث إلا بإجازة 


asg 


قال الشيباني: وصية المستأمن بجميع ماله للمسلمين أو ذمي تكون صحيحة 
وليس لورثه فيها حق الرد فإن كان وارث المستأمن معه بأمان فيئا لم تجر وصيته 
فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوراث فإن حضر له وارث آخر في دار الحرب 
شارك الذي كان حاظرا في ميراثه ولم يكن للموصى له إلا الثلث).9) 


(') أبي داودء سنن أبي داودء ج”؟ء ص 175ء رقم 71117. 
وهبة الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته؛ الجزء الثامن» دار الفكرء الطبعة الثانية» 1945» ص 50-69. 
الشيبانيء السير الكبيرء إملاء محمد بن أحمد تحقيق عبد العزيز أحمد بن المنجدء الجزء الخامس» مطبعة 


مصرء ۷٥۱۹ء‏ ص ٠١56‏ 
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قال الشيباني: ووصية الذمي للحربي المستآمن بالثلث تكون صحيحة بمنزلة 
وصيته المسلم للذنميء ووصية المسلم أو الذمي حربي في دار الحرب لا تكون 
صحيحة وإن أجازها للورثة إلا أن يشاءوا أن يهبوا له شيئا من أموالهم فيجوز إذا 
Okaa‏ 

ففي الحالتين السابقتين لأحكام الوصية سواء كانت مسن المستأمنين إلى 
المسلمين أو كانت من المسلمين إلى المستآمنين يكون القانون الإسلامي واجب 
التطبيق فيها حسب قاعدة قانون التزام العقد لأن الوصية تم إنشاؤها على إقليم الدولة 
الإسلامية فعلى ذلك يتم فض المنازعات فيها حسب القانون الإسلامي. 


PPS ABS 
وسائل الإثبات (الشبادة والبينة) الت تقبل من المستامن‎ 
هب الحنفية!" والزيدية(" إلى أن الورثة إن كانوا بسدار الحرب فعليهم أن‎ .١ 
يقدموا إلى دارنا ويقيموا البينة على صلتهم بالمستأمن من المتوفى ليأخذوا‎ 
المال.‎ 
ذهب الشافعية!؛) لا تقبل شهادة غير المسلم» وإن الم يعرف ورثة المستأمن‎ .١ 
فني:‎ sill 


أدلة الحنقبة: 

إن المسلمين لا يعرفون أنساب المسستأمنين في دار الحرب وبالتالي فإن 
شهادتهم عليها أمر متعذرء فكان لابد من قبول شهادة أهل دار الحرب أنفسهم إذا 
قدموا إليناء فصار كشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال.(۴° 


(') الشيباني» السير الكبيرء ص .7١55‏ 

() السرخسيء المبسوط. ج١٠:‏ ص .3١‏ 

ابن المرتضىء» البحر الزخار» ج٥»‏ ص .٠٠١‏ 
الشافعيء الأم» ج٤»‏ ص YYA‏ 

ابن الهمام» فتح القدير» YY Ga le‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۸۹ 
أدلة الشائعية: 
استدلوا(١)‏ بعدم صحة شهادة غير المسلمين: بعموم قوله تعسالى: ؤر 


الشهادة بالمسلمين. 


الترجيح: 


الراجح والله أعلم قول الحنفية بقبول بينة الورئة ولو كانوا من سكان دار 


(') الشافعيء الأ ج٤»‏ ص YYA‏ 
)*( سورة المائدة آية رقم (5. (. 


سورة البقرةء آية رقم (187). 
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مخاصمات المستأمنين في قضايا (الأحوال الشخصية)‎ 
والقانون الواجب التطبيق‎ 


نظم الفقه الإسلامي أحكام الأسرة لمواطني الدولة الإسلامية وفي الزواج 
والطلاق والولاية والنسب لأن من كليات الإسلام العامسة حفظ الأنساب والنسل وإن 
تركه فوضى بدون تنظيم فيه ضياع لكثير من الكرامة الآدمية للإنسان فلذا جعل 
قيودا على الزواج على أن يكون بعقد وشهود وإشهار لذلك الزواج وتنظيم النفقة لهذه 
الأسوة. 

وحرم الزنا كونه علاقة غير شرعية تهدم نظام الأسرة والمجتمع؛ كما جعل 
الطلاق المنظم بحيث هذا الطلاق لا يكون عرضه للعبث الإنساني فأعطي فرصة 
لنجاح الأسرة في البناء الاجتماعي ثلاث مرات وبعد الثالشة يفرق فرقة نهائية حتى 
تنكح زوجا غيره وفي ذلك تهديد شفديد ووعيد لمن يستهتر بنظام الأسرة. وبحث 
محاولات إنجاح الأسرة ودفع الخصومة التي قد تحدث فيما بين الأزواج ووضسع 
أسس واضحة وصريحة للقضايا الشقاق والنزاع وقضايا التفريق ممالهأثرر في 
وضع الملامح الرئيسة لحل المنازعات والخصومات التي تقع بين الأزواج. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نظم الفقه الإسلامي للأسرة غير المسلمة 
علاقتها الأسرية؟ 

لقد استقبلت الدولة الإسلامية فئتين من غير المسلمين أهل الذمة والمستأمنين 
واعتبرت أهل الذمة مواطنين من رعايا الدولة فلهم حقوق وعليهم واجبات كمواطني 
«A gall‏ والمستأمنون لهم نفس الحقوق ما داموا على إقليم الدولة الإسلامية بعكس 
الذمي الذي قد يغادر إقليم الدولة الإسلامية ويبقى محتفظا بهذه الحقوق »فلذا نجد قول 
السرخسي شرط إقامته على إقليم الدولة فقال لأن المسستأمن في دارنا بأمان فهو في 
المعاملات كذمي(') ومنهم قال الدكتور عبد الكريم زيدان: قد صرح الفقهاء بأن 
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الذمي في المعاملات كالمسلم وحقوق العائلة من جملة المعاملات وعلى هذا فالذمي 
له Gall‏ في الزواج وإنشاء أسرة والتمتع بجميع حقوق الأسرة من نفقة وإرث وغير 
ذلك .() 

وقال من حق المستامنين (التمتع في دار الإسلام بالحقوق الخاصة كالذميين 
لأنهم ماداموا في دارنا فهم في منزلة الذميين كما قال الفقسهاء فلهم التمتع بالحقوق 
العائلية كالزواج وما يترتب (ade‏ © 


ADS Cred 
نظام الأسرة المتعلق بالمستأمنين‎ 


تناولت كتب الفقه الكثير من المسائل التي تبين الحقوق العائلية للمستامنين 
وأهم هذه المسائل: 


أول: تبعية الزوجة والأولاد للمستأمن فى الحياة: 


قد يدخل إلى الدولة الإسلامية أسرة قد تكونت وقد خرج رب الأسرة إلى 
الدولة الإسلامية وحصل على الأمان» فبتلسك الصورة لا يمكن استقرار الفرد دون أن 
يرافقه ذويه فمن حق المستأمن إدخال أسرته إلى إقليم الدولة الإسلاميةء وبعد أن 
يطمئن للحياة الإسلامية ورغب في إحضار أهله إلى إقليم الدولة الإسلامية جاز له 
ذلك أو إنه كان مستأمنا ثم دخل بزوجته فإنه يثتبت لها الأمان بأمان زوج ها لأنها 
تبع لزوجها. 


عبد الكريم زيدان» إحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
AYA ga AYN‏ 


المرجع ذاته» ص .٠١١‏ 
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الترجيح: 


الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الشافعية وذلك لأن الإمام أعلم بمصلحة 
وقدرة المجتمع الإسلامي على استيعاب عائلات اجتماعية مختلفة في السلوك 
والطبائع والعقائد الاجتماعية الموجودة في المجتمع الإسلامي. 


إذا يحق للمستأمن من الاحتفاظ بالعقود في الزواج التي تمت في ديارهم 


ثائيا: زواج المستامنين 


.١‏ زواج المسلم بالمستامنة: 

أن مصطلح المستأمنين يشمل مساحة واسعة من الأجانب كأهل الكتاب 
ووثنين وقد جاز للمسلم أن يتزوج من المستأمنة من أهل الكتاب يهود أو نتصارى 
دون غير ذلك لقوله تعالى زو( فصناءت نن GE Ge SN‏ سن 
اليه أرئو( (الكساب مى تبلكم (إؤا لأتبشو ف لأجورفن as‏ 
غير سسانحين ولا ستخزي لأخضر(ق 01.4 


قال الدكتور محمود السرطاوي( أن الأولى بالمسلم ألا يتزوج إلا مسلمة 
لأنه أدوم للعشرة بينهماء وللمحافظة على تربية أبنائ هما علسى الإسلام. 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز زواج المسلم من النصرانية واليهودية 
po} pass‏ لگے (لطییات Yd) CL‏ 
Ce Nae Cee de Lds byob‏ 
المائدة آية )0( 


الدكتور محمود علي السرطاوي» شرح قانون الأحوال الشخصية: دار الفكرء عمان» الجزء 27-١‏ الطبعة 
الأولی» ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م»‏ ص .٠١‏ 
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GCL)‏ سی (لزریی ALD) pb‏ سی لگ وذهب ابن 


عمر من الصحابة وجماعة من الفقهاء وأكثر الشيعة إل عدم جواز الزواج من 
ed lish‏ )*( 


قال الشيباني: ولو أن مسلما في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها إلى 
دار الإسلام فهي حرة ولو أن المستأمنة في دارنا تزوجت المسلم ذمية فكذلك إذا 
بقيت في دارنا بنكاح مسلم. !"ا 

قال الشيرازي: ويحل للمسلم نكاح حرائر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 
ومن دخل في دينهم. مستدلا بالآية (والمحمصنات) إلي أن قال فتزوج عثمان رضي 
الله عنه نائلة الكلبية وهي نصرانية وأسلمت عنده وتزوج حذيفة رضي الله عنه 


Cf) ey shall بيهودية من أهل‎ 


يحق للمستأمنة الكتابية الزواج بالمسلم ولها أن تقيم في إقليم الدولة الإسلامية 
على أساس أنها ذمية وإذا طلقها المسلم فإنها بذلك ترجع إلى موطنها متسى شاءت. 


A y‏ زواج المستآامن من المستامنة. 


إن تواجد المستأمنين على إقليم الدولة الإسلامية له الحق أن يتزوج من 
مستأمنة مقيمة معه أو يخغرج إلى دار الحرب ويس تأمن لها ويعقد عليها في دار 
الحرب وإن هذه العقود التي بينهم فهي تكون على ما هي جارية عندهم وما وافق 
الفقه الإسلامي كان صحيحا وأما غير ذلك فإنه فاسد وإن جسرى الزواج بينهم. 


(') سورة البقرة» الآية (71؟). 

الدكتور محمود السرطاوي» شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيء القسم الأول عقد الزواج وآثاره 
الطبعة الثانية» دار الفكرء عمان» AA oa ad AITAN ENN‏ 

(7) الشيباني» شرح السير الكبير» إملاء احمد بن محمد السرخسيء تحقيق عبد العزيز احمد وابن المنجدء 
الجزء الثاني» ص LOEN‏ 
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قال الشافعي: فاصل نكاح الحربي كله فاسد سواء كان بشسهود أو بغير شهود 
ولو تزوج الحربي حربية على حرام من خمر أو خنزير فقبضته ثم أسلما لم يكن لها 
عليه مهر ولو أسلما ولم تقبضه كان لها عليه مهر المثل.7١)‏ 

بين الشافعي حرية عقد الزواج للمستأمنين كما هو متعارف بينهم وإن كانت 
هذه الشروط فاسدة إلا أن العقد جائز. 


قال الكاساني: لو تزوج حربي حربية في دار الحرب على أن لا مهر لها 
جاز لها ذلك ولا شيء لها وبه قال أبو يوسف والشيباني " لأن الحربيين ما التزما 
بأجكامنا. (؟) 


at"‏ زواج المستامن من ذمية قبي داو الإسلاام: 


إذا تزوج المستأمن من ذمية فهل يصير ذميا بتزوج ها تنطبق عليه أحكام 
أهل الذمة أم لا؟ 
مع أن الذمية تعد من Jai‏ دار الإسلام Yj‏ أنه لاختلاف الدين المقرر في 
الشريعة الإسلامية بحيث منع زواج المسلمة من غير المسلم إلا أنه لاتفاق دين 
الذميين مع المستأمنين جاز الزواج بينهما. 
- ذهب الحنفية() إلى أن الرجل إذا دخل دار الإسلام بأمان فتزوج ذمية لا 


يصير ذميا بتزوجها. 


- ذهب الحنابلة!) إلى أنها لا تمنع من العسودة إذا رضي زوجها أو فارقهاء 
وهذا يعني أنهم لا يقولون بصيرورتها من أهل الذمة. 


(') الشافعي؛ الأم» تخريج وتعليق محمود مطرجيء الطبعة الأولى» الجزء الرابع دار الكتب العلمية» بيروت» 
ملم ص YYA‏ 

(') الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الناشر زكريا علي يوسفء مطبعة الإمام» القاهرة» VY je‏ 
)7( العيني» البنايةء ج٦»‏ ص ۱۲۷٠ء‏ الزيعليء تبين الحقائق» ج7» ص LYNG‏ 

.٠١7 ص‎ Yg p Ual البهوتي» كشاف‎ 
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المقام به»‎ dJa jl آدلة الحنابلة: حيث قال ابن قدامه: ولنا أنه عقد لا يلزم‎ 
أدلة الحنفبة: إن المرأة تابعة لأزورجهاء فإذا تزوجت بذمي فقد رضيت‎ 
لزوجها.‎ Lei بالمقام في داره فصارت ذمية‎ 


قال السرخسي: وإذا دخل الحربي دار الإسلام مستامنا فتزوج امرأة ذمية لسم يصر 
ذميا(') فعلى ذلك يحق للمستأمن تزوج الذمية وله أن يخرجها إلى موطنه تبعا له. 


(لبحن EO)‏ 
الواجبات الاجتماعية للمستأمنين 


كما للمستأمنين في الدولة الإسلامية حقوق فالمستأمن ملتزم بالمحافظة عليهم 
واجبات يجب أن يلتزموا بها على آداء الواجبات» ومن البديهي أن يكون من واجب 
المستأمنين الوقوف عند احترام هذه الأخلاقيات. 

أو وجنه اتان الحانة غل أن السين في القن والان 

“Ve a fe Sa a .‏ 2 5 ۲ 
والعرض من نفوسهم كمستأمنين فلزمهم ما يجب في ذلك.7") 

قافبا: واجب المستأمنين احترام مشاعر المسلمين وعدم التعرض eel‏ 
كون الإسلام راعى الحرية الدينية والاعتقادية وأطلق الحريات العامة والخاصة 
كحقوق» كما يتمتع بها المسلمون يتمتع بها المستأمنون إلا أن هذا الحق لا يتمادى فيه 
الفرد وإن تعسف في ممارسة هذا الحق بحيث يثير طرقي التفاعل فكما أن من 


)0 السرخسي» المبسوط› الجزء العاشرء دار المعرفةء AE (ya srg‏ 
الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» الجزء الثاني» دار الفكرء بيروتء ص 7717. 
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واجب المسلمين عدم التعسرض لهم والاستهتار بهم وبمعتقداتهم لذلك واجب 
المستأمنين مراعاة ذلك (فالمستأمن ملتزم ترك الاستخفاف بالمسلمين).() 
قال د. عبد الكريم زيدان الامشتاع عن ما به غضاضة على المسلمين 
وانتقاص لدينهم مثل ذكر الله سبحانه وتعسالى أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء» لأن 
إظهار هذه الأفعال استخفاف بالمسلمين وازدراء بعتيدتهم وطعن في الإسلام الذي 
من المستأمنين وواجب الجميع عدم مخالفته وإذا خالفه المسلم ارتد عن دينه والذمي 
انتقض عهده والمستأمن يعاقب على فعل4.() 
ولذا قال تعالى في حق المعاهدين في واجب عدم الطعن فسي الدين وهم على 
إقليم دولتهم معاهدة حسن الجوار تقتضي عدم التعسرض والطعن في دين المسلمين 
حيث قال تعالى: ey»‏ نككو( أعانبى BY hy Bie ee ge‏ 
s | ees ۰‏ 4 ۳ 
ML 2b) La‏ 


فمن باب أولى التزام المستأمنين هذا الواجب وهم علسى إقليم الدولة 
الإسلامية. 

LG‏ احترام مشساعر المسلمين في ممارسة حقوقسهم الدينية كما احسترم 
الإسلام حقوقهم الدينية في ممارسة هذه المشاعر على إقليم الدولة الإسلامية ولكن 
هذه الممارسة لا تصل إلى المساس بحقوق الوطنين فلذا إذا تعارضت حرية الوطني 


إدخالها على الأجواء والمناخ الذي يمارس فيه الوطنيسن حرياتهم الاعتقادية. 
ولأهمية هذا الموضوع وحساسيته ودقة أبعساده أوجب الإسلام عدم إزعاج 


غير المسلمين في مواطن عبادتهم؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم 


)( السرخسي» المبسوطء الجزء العاشرء دار المعرفة» بيروت» ص ۸۹. 
)*( عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستامنيين في دار الإسلام؛ الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
avy‏ امء صل -Y ٠‏ 


(VY) a agar 7 
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القدس لاستلام مفاتيحها وحضرت الصلاة وقال له: الرههبان أن يصلي ففي الكنيسة لم 
يصل فيها وصلى خارجها حتى لا يتخذها المسلمون بعده مصلى لهم.!') مما يسبب 
حرجا لغير المسلمين فمن البديهي أن يكون من واجب المستأمنين الوقوف عند 
احترام هذه الأخلاقيات. 

قال الكاساني (ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير وضرب النواقيسس 
والجهر بالتوراة والإنجيل وإنفلهار الصليب وإظهار أعيادهم ورفع الصوت على 
موتاهم لما روي عن عبد الرحمن بن تميم في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله 
dic‏ على نصارى الشام شرطنا أن لا نبيع الخمور ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا في 
شئ من طرق المسسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا لا نرفع 
أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شئ من حضرة المسلمين).(°) 


لقد نصت الشريعة الإسلامية على تحريم شرب الخمر والمتاجرة به أو لحم 
الخنزير ومراعاة لحقوق غير المسلمين عدم إلزامهم بما تحرمه الشريعة بما يعتفدونه 
حلالا في شريعتهم مثل الخمر ولحم الخنزيرء كما الهم الحق في إدخال هذه المواد 
واستعمالها على إقليم الدولة الإسلامية إلا أنه أمام هذا الحق كان واجب عدم إظهار 
هذه المحرمات بين المجتمعات الإسلامية فلذا كان لهم حق إظهارها إذا كان سكان 
المصر من غير المسلمين فلهم الحرية المطلقة في مظهر التعامل سواء تجارة أو 
استعمالاء وأما من سكن مصرا وسكانه من المسلمين فإنه يجب عليه عدم إظهار ذلك 
وإنما إذا استعمله فإنه لا يخرجه من بيته ولا يجعل بيكته مكانا عاما لاستعمال هذه 
المادة قال الشيباني: (وكذلك يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير ونكاح ذوات 
المحارم في هذا العصر لا ينبنغي لأحد من المسلمين إن يؤجرهم بيتا لشضيء من 
i O(a‏ 


(') معين احمد محمودء تاريخ مدينة القدسء الطبعة الأولى» دار الأندلس» ص"7. 

)"( الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء الناشر زكريا يوسفء الجزء التاسعء مطبعة الإمامء القاهرة؛ 
VPN ya‏ 

الشيباني» السير الكبيرء إملاء احمد بن محمد السرخسيء تحقيق عبد العزيز احمد بن محمد وابن المنجدء 
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والحق أن هذا المنع ليس فيه تضييق على الذميين أو المستأمنين لأنهم كانوا 
يعتقدون حل الخمر وأكل الخنزير وأقروا على ذلك فليس من لوازم هذا الإقرار 
إظهارهم بيع الخمور والخنازير وأقروا على ذلك من إغراء بعض سفهاء المسلمين 
وحملهم على تناول هذه المحرمات أو قد يثير مشساعر المسلمين مما يدفعهم إلى 
إتلاف هذه المواد وفي ذلك تفويت حق الانتفاع بما يعتقدون.(١)‏ 

قال أبو القاسم العبدري إلى منع المستأمنين من الجهر بالمحرمات كشرب 
الخمر وأكل لحم الخنزير إن المرور بها على تجمعات المسلمين أو في أمصارهم أو 
سوقهم أو ناديهم لأن في ذلك اس تخفاف بمشاعر المسلمين.° 


(لبحن (ثثالن 
فض النزاع بمسائل الأحوال الشخصية 


والقانون الواجب التطبيق 
a‏ بينا أن الفقه الإسلامي عندما تعسرض عليه بعض قضايا المستأمنين نجد 
إجابات القضاء الإسلامي يرد بعضها لعدم الاختصاص أو قبوله النظر فيها مع 
اعتبار للقانون الأجنبي (المستأمن) الذي أنشأ هذه المعاملات على أساسه مع أثر 
الخلاف التشريعي قال الماوردي: (ولا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين 
ولا على الكفار وقال أبو حنيفة يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه وهذا إن كان 


A 2 


عرف الولاة Sis‏ ه جاريا" فهو تقليد زعامة ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء وإنما 


(') الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الناشر يوسفء الجزء التاسع» مطبعة الإمامء القاهرة» 
Evy Nis‏ 
أبو عبد الله أبي القاسم العبدري» التاج والإكليل» الطبعة الأولى» دار الكتب العربية» بيروت: 415ا.هلء 


abel uso 
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اقتنعوا من محاكمهم إليه لم يجبروا عليه؛ وكان حكم الإسلام انفذ).7) إن الخلاف 
الذي أداره الماوردي ما هو إلا صوري وليس جوهريء لأن الاعتراض هو الرفض 
القانوني العام لقيام سيادتين على إقليم واحسد» وهذا مرفوض صورة وجوه را. ولكن 
يمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى وهي جوهر هذه السيادة مردها إلى التفويض 
للشخص المؤهل للقضاء فيها بين غير المسلمين وفق قانون جنسياتهم إلا أن إصدار 
الحكم يكون مرجعية قانونية لا سيادة قانونية وهي عند الماوردي (وإنما يلزمهم 
حكمه لالتزامهم له لا لزومه لهم) وهذه مي الفكرة التي عبر عنها الماوردي بقوة 
وإنما يلزمهم حكمه لالتزامهم رجعية قانونية لا لزومه لهم كسيادة قانونية.ويظهر هذا 
الهاجس جليا عندما تظهر فكرة تنازع القوانين بقوله (ولا يقبل الأمام قوله فيما حكم 
بينهم)أي لايمتل الإحكام في ذلك دور السلطة التنفيذية امتشالا لسيادة القانون الأجنبي. 

أما الفقه الإسلامي فيتميز بإمكانية النظر في جميع القضايا الواردة إليه لكونه 
فقه عالمي لكونه ترك الخيار قائما للمستأمنين إذ رضي الطرفان بالتقاضي للقضاء 
الإسلامي فإنه يصبح القانون الإسلامي الواجب التطبيق حسب قاعدة الخضوع 
الاختياري نتناول مسسائل الأحوال الشسخصية من حيث القانون الواجب التطبيق 
ومداولات الفقهاء فيها الآثار المترتبة عليها 

أولآ: الزواج هو الرابطة بيسن الرجل والمرأة يترتب عليها أثار قانونية.7") 
لكن هذه الرابطة تختلف من قانون إلى أخر لاعتباره زواج ا قانونيا' نظرا لقواعد 
الشكل القانوني والموضوعي والذي يختلف من مجموعة بشرية عن الأخرى. 

الزواج الذي أحد أطرفه من المسلمين سواء كان عند إنشاء عقد الزواج أو 
كان الزواج قائماء» ويمكن تناول ذلك حسب الحالات التالية: 


الحالة الأولى: إنشاء زواج المسلم من المستامنة في هذه الحالة يكون وفسق 


القانون الإسلامي في إنشاء الزواج الذي يكون المسلم طرفا فيه قال الإمام أحمد بن 
حنبل: لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة.9) 


الماوردي» الأحكام السلطانيةء الطبعة الثالثة» مكتبة البابي» 51/7١م»‏ ص 56. 
عز الدين عبد اللهء القانون الدولي الخاصء الجزء الثاني» الطبعة الحادية عشرء :١945‏ ص YEA‏ 


ابن قدامه» المغني» الجزء السابع» دار الكتاب العربي» بيروت» ص 54". 
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ينكحها على أختها أو خالتها أو عمتها أو عنده أربع زوجات غيرها أو إنها غير‎ 
كتابية فكل هذه شروط قانونية تبين صحة عقد الزواج أو عدمه والقاضي غير المسلم‎ 
لا يرى ذلك فالمسلم ملزم بهذه الشروط سواء كان إنشاء الزواج على إقليم الدولة‎ 
الإسلامية أم على إقليم دولة غير إسلامية لأن القاعدة العامة تقول بأن المسلم يلتزم‎ 
أحكام الإسلام حيثما كان" وفي صحة هذا الزواج قال تعالى: ر( قات‎ 
; 4 „4 56 , ; 5 
SN OS ge OES) و( فصناءت ہن (الزيى أرتو(‎ PD 
Cay eh g pe Dy qed pd gas Dy pr) فى‎ 5) 
أشارت الآية في وصف صحة الزواج من المسلمة أو من الذين أوتوا الكقتكتاب‎ 
jd) By Aw ea? حسب الشروط الشرعية قال الشيرازي:‎ 
ee, ; , 4 
7.4 وفر (الببوو والتصارى ومى وغل فى وينبم‎ AMY 


قال الشيباني: ولو أن مسلما في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها إلى 
دار الإسلام فهي حرة ولو أن المستأمنة في دارنا تزوجت بمسلم أصبحت ذمية 
فكذلك إذا بقيت في دارنا بنكاح مسلم.() 


الحالة الثافية: القانون الإسلامي الواجب التطبيق في الزواج النافذ إذا 


أسلم أحدهما أو كلاهما: 


الشافعي» الأم» تخريج وتعليق محمود مطرجيء الطبعة الأولى» الجزء الرابع» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۲۳ م» ص EVV‏ 

(') سورة المائدة آيه .)٥(‏ 

(') إسحاق الشيرازيء المهذب في فقه الإمام الشافعيء الجزء الثاني» دار الفكر بيروت» ص 44. 

) محمد بن الحسن» شرح السير الكبيرء إملاء احمد بن محمد السرخسي تحقيق عبد العزيز احمد وابن 
المنجدء الجزء الثانيء ص LOEN‏ 
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في هذه الحالة والتي تتداخل فيها الأحكام المترتبة على تغسير جنسية الزوجين 
أو أحدهما لأن هذه الظروف لا تخلو من أن ترد عليها بعض التحفظات القانونية في 
الشكل والموضوع لتعارضها مع قواعد الققه الإسلامي. 


القاعدة الأولى: والتي قال بها ابن قدامه في صحيحه نكاح الكفار. 


قال ابن قدامه: أنكحة الكفار صحيحه يقرون عليها إذا أسلموا بشرط إذا 
أسلموا وتحاكموا إلينا إذا كانت المرأة ما يجوز ابتداء نكاحها في الحال ولا ينظر إلى 
الإيجاب والقبول وأشباه ذلك بين المسلمين.7') 

وقال الشيرازي: إذا أسلم الزوجان المشركان على صفة لو لم يكن بينهما 
نكاح جاز لهما عقد النكاح أثرا على النكاح وإن عقد بغير ولي ولا شهود لأنه أسلم 
خلق كثير فأقرهم رسول الله عليه السلام على أنكحتهم ولم يسألهم عن شروطا"! ففي 
هذه القاعدة العامة ينظر القاضي عند تطبيق القانون الواجب تطبيقه ضمن صحة 
قاعدة قانونية الموضوع بحيث لا تتعارض أهلية المرأة للزواج التطبيق ضمن صحته 
مع القواعد العامة الحل والحرمة وفي هذه القاعدة لا ينظر إلى الشكل القانوني 
للزواج كما ينظر له ابتداء وفي ذلك تميز الفقه الإسلامي في التكيف القانوني 
للموضوع دون مش كلة. 

القاعدة الثانبة: عدم صحة الزواج المتعارض موضوعا فسي القانون 
الإسلامي واجب التطبيق. 

قد يكون الزواج صحيحا في نظر القانون الواح حب ال لتطبيق عند نشوء الزواج 
في الحالات التي موضوعها القانوني يتعارض مع القانون الواجب التطبيق عند تغيير 
الجنسية؛ بأن أسلم الطرفان أن أحدهما فعند ذلك لا بد من إزالة هذا التعارض لان 


قاعدة النظام العام تقتضي ذلك. عند استعراض الفقه الإسلامي للتكيف القانوني في 


.57١ محمد بن الحسنء شرح السير الكبير» ص‎ C) 
م١ الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي» الجزء الثاني» دار الفكرء بيروتء ص‎ (*) 
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التكييف من حيث إبطال الزواج أو تعديله ويمكن حصره ضمن الصور الآتية: 


.١‏ زواج المسقامن بأجد المحارم يفرق بيئمما: 


وهو أن تكون الزوجة موضوع الزواج الأم أو الأخت فانه في هذه الحالة 
يرد الزواج أصلا ولا يستمر ويفرق بينهما لأنه لا يمكن تعديل صورة هذا الزواج 
لعدم إجازته في الفقه الإسلامي كقانون واجب التطبيق على المسلمين. قال 
الشيرازي: وإن أسلما والمرأة فمن لا تحل له كالأم والأخت لم يقرا على النكاح لأنه 
لا يجوز أن يبتدئ نكاحها فلا يجوز الإقرار على نكاحها.!') 

قال ابن عبد البر: وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كأحد المحرمات 
بالنسب أو السبب أو المعتدة والمرتدة والوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاشالم يقر() 
هذه العلاقات الاجتماعية المحرمة والتي لا يجوز للمسلم الزواج منها ابتداء. 


؟. الزواج بأكثر من أربعة: 


ذهب الشافعي7) - رحمه الله تعالى - في رجل من أهل دار الحرب تزوج 
خمس نسوة في عقده ثم أسلم هو وهنء وخرجوا إلى دار الإسلام: أنه يفرق بينه 
وبينهن. روى الترمذي في سننه قال حدثنا عبده عن سعيد عن أبي عروبة عن معمر 
عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلامة التقفي أسلم وله 
عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي عليه السلام أن يتخير منهن 


ابن قدامه» المغنيء الجزء السابعء دار الكتاب العربي» بيروتء» ص OYN‏ 

M‏ الشافعي» الأم» تخريج وتعليق محمود مطرجيء الطبعة الأولىء الجزء الرابع» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۰ م» ص Oe‏ 

O‏ الشافعيء الأمء تحقيق احمد عبيد وعنايةء الجزء التاسع» الطبعة الأولىء» دار إحياء التراث العربي»ء 


بيروث»ء ۰ ص۵۱۰ . 
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أربعا. لأنه ما زاد على الأربع لا يجوز إقرار المسلم عليه فإن امتتع أجبر عليه 
بالحبس والتعزير لأنه حق توجب عليه.!') ففي هذه الحالة القانون الإسلامي من 
حيث الموضوع القانوني يلزم الزوج بتعديل الزواج باختيار واحدة منهن أربع تساء 
ويجبر على الاختيار ولا يختار له أحد أو يلأزنمه القاضي بتسلسل معين لأنه حسب 
قاعدة الشيرازي التي قال فيها: لأن عقد الشرك إنما تثبت له الصحة إذا انضم إليه 
الاختيار.() لأهمية الاختيار في مثل هذه الحالة. قال ابن قدامه :ولو زوج الكافر ابنه 
الصغير أكثر من أربع ثم أسلموا جميعا لم يكن له الاختيار قبل بلوغه فإنه لا حكم 
لقوله وليس لأبيه الاختيار عنه لأن ذلك حق يتعلق بالشهرة فلا يقوم غيره مقامه فيه 
فإذا بلغ الصبي كان له أن يختار حينئذ وعليه النفققة إلى أن يختار.() 

إشارة لطيفة لأهمية أهلية الاختيار ومتى تكون عملية الاختيار في نظر الفقه 
الإسلامي ليست عشوائية وإنما بكل حرية وإرادة حقيقهية واضحة ويترتب عليها كافة 


الحقوق والواجبسات 


؟. إذا أسلم مسقامن وكان مقزوج بأختين أو امرأة وعمتماأوامرأة 

وخالتماأو الأم وابنقبا ضي هذه الجالة القائون الإسلامي واجب 
اليطبيق: 

هذه بعض حالات الزواج التي تككقون حسب قوانين وشرائع تلك الجنسيات 

تقر هذا النوع من الزواج فإن الفقه الإسلامي قبل إسلام أحدهم لا يتدخل في شكل أو 

موضوع الزواج لأنه في تلك الصور كان قانون جنسياتهم هو واجب التطبيق وعند 

إسلام الزوج على هذه الحالة فإن الفقه الإسلامي للاعتبار الأخلاقي لا يجيز الجممع 


الترمذي» جامع الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوه ص :7٠١‏ رقم 
الحديث ١١748‏ (حديث صحيح) 

المرجع السابقء YYY‏ 

(7 الشيرازيء المهذب في فقه الإمام الشافعيء الجزء الثاني» دار الفكرء بيروت» ص 57. 

©) ابن قدامهء المغنيء الجزء السابع» دار الكتاب العربي» بيروت» ص 547. 
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في هذه الصور من الزواج ولا يجوز إنشاء هذا الزواج مسبقا. حيث قال عليه‎ 
السلام:‎ 
(لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها).(0)‎ 
وقد روي ان ابن الديلمي أسلم وتحته أختان فقسال له النبسي عليه السلام:‎ 
(اختر أيهما شئت).()‎ 
وفي هذه الحالة نجد الأحكام الآتية:‎ 
إذا أسلمتا معه فإنه يختار أيتهما شاء لقول الرسول عليه السلام: (إن شاء‎ .١ 
يمسك واحدة ويترك الأخرى).‎ 
؟. وان أسلمت معه واحدة أمسك التي أسلمت وترك التي لم تسلم.‎ 
وإذا بقيتا على عدم إسلامهما فإنه إن شاء يمسك واحسدة ويترك الأخرى.‎ Y 
وإن كانت إحداهن كتابية والأخرى وثنية فإنه يترك الوثنية ويمسك‎ 5 
الكتابية.‎ 


لأبي الحسين مسلم» صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح» ص aly covet‏ الحديث 58 .١‏ 
الترمذي» جامع الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان» ص ١٠۲٠ء‏ رقم الحديث 


848 (حديث حسن) 
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(لفصل الاس‎ 
مخاصمات المستأمنين في (الجنايات)‎ 


منحت الشريعة الإسلامية الغراء لكل إنسان داخل دار الإسلام الحق فقي أن 


يتداعى أمام القضباء الإسلامي لإنصافه ودفعا" لأي ظلم بقع عليه وجميع الأفراد 


متساوون في ذلكء؛ لا فرق بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الطبقة أو اللون أو 
الثروةء ولا يقتصر هذا الحق على المسلمين فقط بل هو للذميين أيضاء بل قد منحه 
شريعة الإسلام للمستأمنين وهم في الأصل من رعايا دار الحربء ويتمتع كل إنسان 
داخل دار الإسلام بحق التفاضي بلا تفاضل بين الناس في ذلكء إنما ينبشق من عدالة 
هذه الشريعة وإعلانها لمبدأ المساواة بين بني الإنسان» إذا منع الفرد من اللجوء 

للقضاء على حقوقه يمثل انتهاكات خطير لمبدأ المساواة الذي يعتبر سمة من سمات 
الشريعة الإسلامية كما أن هذا المنع في ذاته أيا كان سببه ظلم تأباه عدالة الإإسلام.(") 


(البحن (لأرل 
حقوق المستأمنين في اللجوء إلى القضاء 


ان المستأمنين لما دخلوا إقليم الدولة الإسلامية على أساس عدم التزام أحكام 
الدولة الإسلامية فهل يعني ذلك حرمانه من حق التقفاضي؟ والحقوق التي تستدعي 
رفعها إلى القاضي ماذا يفعلون بها؟ 

أما كونهم لم يلتزموا أحكام شرعنا فهو راجع إلى طبيعة تواجدهم على إقليم 
الدولة الإسلامية المؤقت أولاء وكذلك لا يعتبرون مسن مواطني الدولة الإسلامية لأنه 
من عدالة القضاء الإسلامي أن تتكون عند أفراده الثقافة العامة لهذه الحقوق 
والواجبات التي يجب أن يقف عندهاء وعلسى ضوئها رتب الفرد علاقاته ... وكونه 
دخل إقليم الدولة الإسلامية كان طارئا ويرجع إلى موطنه. 


احمد محمد مليجي» 'مدى خضوع غير المسلمين لولاية القضاء الإسلامي' مجلة الشريعة والقانون؛ العسدد 
الرابعء جامعة الإمارات العربية المتحدةء أيار ۱٤۱٤۰‏ ه-۱۹۹۰م» ص -AVO‏ 
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قال الشيباني: (لا يقضي القاضي بين المستاأمنين بحقوق معامله جرت فيه 
دار الحرب لأنهم لم يلتزموا حكم الإسلام).( 


وفي ذلك إعطاء حرية قضائية للمستأمنين وقد خير سبحانه وتعالى القاضي 


بين قبول الخصومة التي فك بر قن افر اة اة و ا ناق 


La او عرض‎ ena Aes Oye 


حتى إذا رفعت القضية إلى القاضي فأنه لا يسمع هذه الخصومة لان أهفل 
المعاملة كانت على إقليم دوله أخرى وهذه الموضوعات بالتفصيل في موضوعات 
الفصل الأول عند الحديث عن قواعد الاختصاص. 


(لبحن ١‏ لثانى 
القاضي المسلم يفصل ني خصومات المستامنين 
أما إذا وقعت خصومة بين المس تأمنين أنفسهم: 


فقد ذهب الحنفية7) والمالكية2) وأكثر الحنابلة7) والزيدية7!) إلى ان القاضي 
مخير بين الحكم والإعراض إذا ارتفع بقضيتهم إليه. 


(') الشيبانيء السير الكبيرء إملاء محمد بن أحمد السرخسيء تحقيق عبد العزيز احمد.ء الجزء الخامس» 
AAYY a‏ 

(') سورة المائدة آية .)4١(‏ 

الجصاص» أحكام القرآنء طبعة عبد السلام شاهين» الجزء الثاني» الطبعة الأولىء دار الفكر العلميةء 
بیروت» AV EVO‏ ص 047. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» الجزء السادسء مؤسسة مناهل العرفان» بسيروت» طبعة دار الكتب 
العلميةقء ص AAE‏ 

المرداوي» الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» صححه محمد حامد الفقيء الجزء الرابع» الطبعمة 
الأولى» مطبعة السئة المحمديةء القاهرة» ۱۳۷۶ هھ TEV (ya‏ 

ابن المرتضي» البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء الجزء الخامس» الطبعة الأولىء دار الحكمة 


ETF Uo sa TV اليمانية»‎ 
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وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوب الحكم عليهم بحكم أهل الإسلام في كل 
شيع» رضوا أم سخطواء أتونا أو لم يأتوناء قال بعدم جواز ردهم إلى حكامههم.() 


استدل الحنفية ومن معهم بما يلي: 
A 3 5 ha ‘‏ 
١.ماروى‏ عن ابن عباس رخسي الله عنهماء أن قوله تعالى: er)‏ 


نيع لأر عر طن عنم © إنما نزل في الديسة بيسن بني قريظة وبنسي 
النضير وذلك أن بني النضير كان لهم شرف يؤدون دية كاملة»؛ وان بني 
ja Salis SW ee et Say ag‏ 
e E AN puny pgland cpt ald tl‏ نلك فجغسل: الدينة 
سواء ومعلوم أن بني قريظة والنضير لم تكن لهم ذمة قط وإنما عهد 
Mins‏ 

qs FPN IS et fou A Le gup قوله تعالی:‎ .۲ 

نزل في المشركين قبل أن تعقد لهم الذمة ويدخلوا تحت حكم الإسلام 
بالجزية وعلى هذا يكون التخير في أهل العهد الذين لا ذمة لهم ولم تجر 
عليهم أحكام المسلمين.7) 


الترجيح: 


الراجح في هذه المسألة قول الحنفية ومن معهم في ان الأمام مخير في الحكم 
بينهم أو الإعراض عنهم» وذلك لقوة الأدلة النقلية والعقلية التي ساقوها وأنهضها 


)0( ابن cja‏ المحلى» تحقيق لجنة التراث العربي» الجزء التاسع» دار الآفاق الجديد» بيروت.» ص 476. 
الجصاص» أحكام القزان» ضبطه عبد السلام شاهين» الجزء الثاني الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية» 
بيروث» 6 هءص OEY‏ 


المرجع ذاته» ص544. والخبر في أبو داود (سنن أبو داود)ء الجزء الثالث» ص۰۳۰۳ رقم (TORY)‏ 
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قولهم ان الآية الكريمة Ao)‏ ینہ لأز عرض حنم © غير منسوخة, 
وعلى ذلك أرى أن تنشئ الدولة الإسلامية محاكم خاصة بالمستامنين تتولى الفصل 
في منازعتهم ويديرها قضاة مسلمون»ء ضمن لوائح وقوانين خاصة تراعي وضعهم 
المميز وصفتهم القانونية وفق أحكام الشريعة الإسلامية على أن يعطوا الخيار بالعودة 
إلى مأمنهم إذا أبو أن تفصل هذه المحاكم في خصوماتهم» لأنه من غير الجائز ان 
يبقوا في بلادنا متخاصمين دون هيئة قضائية يكون لها الحكم بالفصل في 
المنازعات. 


البحن CHOY‏ 
واجب المستأمنين الخضوع للعقوبات 


من البديهي ان تكون هناك مخالفسات قانونية يرتكبها الإفراد بصورة عامة 
والمستأمنون بصورة خاصة. 

قال د. عبد الكريم زيدان: والقانون الجنائي الإسلامي في أصله قانون 
عالمي» لأنه جزء من الشريعة الإسلامية؛» وهي بطبيعتها شريعة عالمية لا إقليمية 
تطبق على كافة الناس في جميع بقاع الأرض وهم يخاطبون بأحكامهاء ولكن لعدم 
ولاية دار الإسلام على ما سوى إقليمها فقد تعذر تطبيقها في خارج إقليمهاء على هذا 
فالشريعة الإسلامية من حيث الناحية النظرية العلمية شريعة عالمية ومن حيث الواقع 
الضرورات العملية شريعة إقليمية ومن هذا يقول الإمام أبو يوسسف لان الأصل في 
الشرائع هو العموم في حق الناس كافة إلا انه تعذر تنفيذهما في دار الحرب لعدم 
الولاية أمكن في دار الإسلام فلزم التقيد فيها.() 

فلذلك القانون الإسلامي كان يس توعب الفتوحات والاندمابج الإقليمي 
والاجتماعي بكل سرعة ودقة بحيث لم توجد مشكلة في إدارة الحياة العملية للإقليم 


الجديد منذ لحظات الانضمام وهذه الحركة القانونية التي تفقدها الإدارات المعاصرة. 


لق عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» الطبعة الثانية» مؤمبسة الرسالة» بيروت» 
VVV Ga cal AVI‏ 
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وإذا قلنا بان القانون الإسلامي إقليمي التطبيق لا ينصرف الذهن إلى إقليمية 
القوانين المتعاصرة ولا تستطيع تجاوزها وإنما التطبيق الإقليمسي الإسلامي مرده 
الإداري والسيادة التي تفعل القانون الإسلامي في أي إقليم» كما ان فرق القانون 
الإسلامي كما يعتمد العامل الجزائي بفصل الوازع الذاتي في المراقبة فكما تكسون 
العقوبة رادعة. 

الأمر الأول: الذين قالوا من يرتكب هذه الجرائم من المستآمنين ينتقض أمانة 
ويترتب على ذلك معاملة الأسرى والحكم فيه إلى الإمام بين الاسترقاق أو المن أو 
الفداء. 

الأمر الثافي: الذين لم يقولوا بنقض الأمان» يترتب على قولهم تطبيق 
أحكام القانون الإسلامي على هذه الجرائم. 
وسوف نعرض لموضوع العقوبات التي يجب خض وع المس تآمنين إليها وههي 
عدة أقسام: ْ 

القسم الأول: اعتداء المستأمنين على النفس بالقتل ومسا دون القتل. 

القسم الثاني: الزنا والقذف. 


القسم الثالث: قطع الطريق والسرقة إذا قام بها المستامنون. 


القسم الأول: اعقداى المستأمنين على النفس بالقثل أو مادون SEAN‏ 

ان التكريم الإسلامي لحق الحياة كان على مسستوى البشرية جمعاء لذا قال 
تعالى: Bs)‏ ا بن أو vg‏ وحرم الاعتداء على النفس البشرية 
لكرامتها الأدمية. 

قال الكاساني: لأن القصاص لم يشرع إلا لحكمة الحياة.(') 


(') الإسراء آية .)۷١(‏ 
الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الناشر زكريا علي يوسفء مطبعة الإمامء القاهرة» 
ص 4775. 
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هذا بصورة عامة ونخص الحديث حول جرائم المستامنين التي قد يرتكبونها 
وما يترتب عليها من أحكام. 


أولا: جربمة القتل 


وهي الجريمة التي يترتب عليها إزهاق روح المجني عليه بأن يقوم 
المستأمنين بقتل فرد على إقليم الدولة الإسلامية سواء كان مسلما أو ذميا أو مستامنآ 
متعمدا أو شبه متعمد LS gi‏ 

.١‏ القتل العمد: إذا قام المستأمنين بقتل مسلم أو ذمي أو مستأمن عمدا فإنه 
يقتل به قصاصا بما فعل لأن كل واحد منهم معصوم الدم في الشريعة 

الإسلامية معصوما بالإيمان كالمسلم أو بالأمان كالذمي والمستامن.7') 
واقدام المستأمنين على هذه الجريمة على إقليم الدولة الإسلامية وقد دخلوا 
بالأمان فقد التزموا أحكام الإسلام في ما يرجع إلى حقوق العباد والقصاص من هذه 


١.) علیگے (لفصاص ن فتلي‎ SD ili all pede Gand Gal 


؟.قتل شبه العمد أو الخطأ أو إذا عفا أهل المقتول عن القاتل. (أما إذا عفا أولياء 
المقتول عن القصاص وطلبوا الدية أو كان القتل شبه العمد أو خطأ فأنه يجب 
على المستأمن دفع دية القتيل لأوليائه من ماله الخاص ان كان القتل عمدا وعلى 
عاقلته ان كان شبه عمد أو خطأ حيث انه يجري التعامل بين المستأمنين).9) 

۳. وتجب عليه الكفارة في قتل الخطأ يجب بالقتل كفارة وان كان القاتل صبيا 
أو مجنونا أو عبدا أو ذميا وقد نبه الشربيني على هذا القول في كفارة 
المعاهد ويتصور إعتاقه عبدا مسلما في صور منها: ان يقول المسلم اعتّق 


عبدك عن كفارتي فانه يصح على الراجح. 


عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بسيروت» 
YOY Ga cal AVA‏ 

9 البقرة آية .)۱١۸(‏ 

)"( الشربينيء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الجزء الرابع» المكتبة الإسلامية» ص VOM‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


11۲ 


Ga stn ge casey Ma oh ag‏ سل تتجترط لوجودها أن 
يكون القاتل مسلماء لأنها عبادة محضة تجب بالشرع فلا تجب على الصبي 
والمجنون والكافر كالصلاة والصيام:(') 

ذهب الحنابلة7") والشافعية بأنها حق مالي تعلق بسالقتل فتتعلق بالمستامنين 
كالديةء ثم هي عقوبة تجب على المستأمن كالحدود والجزاءات. 


ثانياً: القصاص في الاعتداء في ما دون النفس. 


إذا قام المستأمن بالاعتداء على مسلم أو ذمي أو المستأمن فيما دون النفس 
من الأطراف والحواس فأنه يقطع طرفه بطرف من اعتدى عليه قصاصا وكل ما 
ينطبق عليه من شروط القصاص وما ينطبق عليه شروط الدية فإنه يأخذ بها وقد 
أجمع الفقهاء على ذلك. 


BOL GMS) HL PEGS YAS pate Let وقال تعالی زر‎ 


رل8 نن باش ر(8ذي بالاذق ر(لىن IY‏ ررم OR as‏ 


هذه مجمل العقوبات التي يلتزمها المستأمنون في الاعتداء على النفس بصوره عامة 
أو على ما دون النفس من الجراحات سواء أكانت العقوبة قصاصا أو دية هي 
عقوبات عادلة في حفظ الحياة الإنسانية وبناء الإنسان الذي أكرمه الله بهكماان 
هذه العقوبات يلزمها قبل ذلك المواطسن فلا مسوغ ان لا يمتشل لها المستأمن 
بأعتداءته» كما أنه قبل إقليم الدولة الإسلامية يعمل بهذه العقوبات المترتبة على تلك 
الجرائم؛ وقد أشار الشافعية إلى ان هذا المعنى وذكر ان تضاف هذه العبارة على 
وثيقة الأمان تشترط عليه ابتداء. 

(') الكاسانيء بدائع الصنائع» ص ENG‏ 

الكاساني» بدائع الصنائع» ص 47175. 

ابن قدامه» المغني» ج١٠‏ ص ۳۸. 

الشربيني» مغني المحتاج» ج4» ص YO‏ 

7) المائدة آية (©4). 


9 الشربينيء مغني المحتاج» AYO pacto‏ 
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القسم الثائي: الزئا والقذرف 
لقد حرص الإسلام على حفظ النسلء وان الزنا من الفواحش والجرائم التي 
تهدد النسل والإنسان وإشاعة الفوضى الأسرية وتصبح الحياة الاجتماعية غير كريمة 
بهائمية» وقد حرم الإسلام الزنا على المسلمين وكذلك القذف وسيله إعلامية هادمه 
لأعراض الناس وأنسابهم بحيث يشكك القاذف في نسب فلان أو عرضه ولم يصان 
من قبل الغير وهو رمي الأشخاص بالزنا وهذه سلوكيات حرمها الإسلام ورتبت 
عليها العقوبات» فما موقف المستأمنين من هذه العقوبات إذا ارتكبوا هذه الجرائم. 


أولاً: المستأمن إذا ارتكب جريمة الزنا 

جريمة حرمت ها الشريعة الإنسلامية بقوله تعالى ال( لرلانِ: ((الزلاني 
فاجلررل كل ولاحر سنا تائم جلارة OG‏ 

أختلف الفقهاء في حكم المستأمنين في حالة اقتر انهم لجريمة الزتا: 

أولاً: ذهب أبو حنيفة"' إلى أنه لايقام حد الزنا على المستاأمنين لان 
الأسباب الموجبة للحد حقا لله تعالى.() وأستثنى الشافعي!) إلا إذا قرط عليه في 
عقد الأمان أقاموا حد الزنا. 

قال السرخسي: ويكون عليه صداق التي أصابها لأن الوطء في غير الملك 


ويوجع عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن قدر ما يرى الإمسام.(° 


O‏ سورة النور آية (؟). 

الكاساني» بدائع الصنائعء الناشر زكريا علي يوسف» مطبعة الإمام» ص .4١76‏ 

السرخسي» شرح السير الكبيرء تحقيق صلاح الدين المنجدء الجزء الأول» ص .۴٠٠‏ 

VEY الشربيني» مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ الجزء الرابعء المكتبة الإسلاميةء ص‎ (O 
TOY (a Ve السرخسيء شرح السير الكبيرء تحقيق صلاح الدين المنجدء‎ ) 
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ذهب الحنفية والشافعية: الحربي المستامن إذا زنى بمسلمة أو ذمية أو 
ذمي زنى بحربية مستأمنة لا حد على الحربي عندها لأنه لم يدخل دار الإسلام على 
سبيل الإقامة والتوطن بل ثم يعود فلم يكن دخوله دار الإسلام دلالة التزامه حق الله 
سبحانه وتعالى خالصا بخلاف حد القذف لأنه لما طلب الأمان من المسلمين فقد التزم 
أمانهم عن الإيذاء بنفسه وظهر حكم الإسلام في حقد١)‏ والحنابلة.؛) 

إلى أنه لا يجب عليه الحد وإنما يجب عليه قتله لنقضه العهد ولا يجب مع 
القتل حد. 


الترجيح: 

الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الحنفية والشافعية. 

.١‏ إذا أقمنا الحد على المستأمنين في الحقوق التي هي سبب موجب للعقوبة 
حقا لله تعالى فأن في ذلك مشابهة بالذميين الذين هم من أهل دارنا وقد 
التزموا أحكامنا. 

؟. أما عقوبة القتل على أساس أنه في ارتكابه جريمة الزنا اعتبر ناقضاً 
للعهد والراجح أن الزنا لا يعتبر ناقضا للعهد كما ان الزنا لا ينقض إيمان 
المسلم وعلى ذلك ينبغي القتتل. 

Ld .۳‏ كون عدم إقامة الحد يعتبر استخفافا بالمسلمين وتعديا وإفساداً فإن هذه 
الحجة تنتفي بالعقوبة التي رتبها أبو حنيفة كونه يعاقب عقوبة مالية وعقوبة 
السحب أو حسب ما يرأه الإمام من نوع ومدة العقوبة التعزيرية الرادعة. 
أما إذا أشترط أن يقام عليهم عقوبة الحد كما قال الشافعية فإن في ذلك 
وجها لا يمنع من ذلك من إقامة الحد عليهم لأنه شرط عليهم بذلك إما إذا 


(') ابن نجيم؛ البحر الرائق شرح كنز الرقائق» ج5» ص YA‏ 

(') الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج؛ AEV pacta‏ 

(') الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الناشر زكريا علي يوسف» مطبعة الإمسام» القاهرة» 
ص١5 .4١‏ 


اين قدامه» المغنيء ele‏ ص ثلالا. 
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لم يشرط عليهم أو لم يوفتوا على شرط الحد فإن عقوبتهم كما ذهب إليه 


ثانباً:القذف 

القذف هو الرمي بالزنا وهو محرم بقولة تعالى: 

ody)‏ برسوة ١‏ فصناءتك نے م ياتول باربعم: برا 
م 5 م A oi oh A.‏ 
فاجلررشى تمانيج جلره ذلا تقبلو ١‏ شم A GDS) il‏ 
Le yW)‏ 
الوجه الآتي: 

أولا: يرى الأمام مالك أنه يجب الحد على المستامن إذا قذف ذمية أو 
مستأمنة ويكون حكمه في ذلك كما لو قذف مسلمة.(1) 

ثانيا: ونقل عن سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى أن الحد يقام على المستأمن 
إذا قذف ذمية OY al ue aby CS‏ 

ثالثا: قال أبي يوسف أن الحدود كلها تقام على المستآمنين والمستامنة إلا حد 
الوا 

رابعا: اتفق الققهاء على أن المستأمن يحد إذا قذف مسلما أو مسلمة لأن 
القذف حق للعبد فإذا لم يقدم الدليل على ما قذف به وأقام البينة فإنه يجلد ثمانين جلدة 


على جرمه.") 


(') سورة النور آيه .)٤(‏ 

9 ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الجزء الثانيء دار الفكرء .٠١‏ 
(') ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» Og‏ ص ۲۹. 

)4( ابن قدامهء المغني»› »١ z‏ دار الكتاب العربي» بيروتء ص ۳۳۱. 


)°( أبن قدامه» المغني» مرجع سابق» Ve‏ ص Yey‏ 
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الترجيح: 


مما تقدم تبين أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الإمام مالك بأن المستأمن 
يحد إذا قذف مستأمن أو مستأمنة وذلك لأنها أعراض وجب على الدولة الإسلامية 
المحافظة عليها فكما يجب على الدولة رفع الظلم عن رعاياهها أيضا عليها رفع الظلم 
عمن دخلوا البلاد الإسلامية سواء كانوا أهل الذمة أو كانوا مستآمنين. 


القسم الثالث: قطع الطريق والسرقة إذا قام يما المستأمئون 

ان قيام المستأمنين بالسرقة سواء سرقة أموال الناس أو سرقة أمنهم بقطع 
الطريق فان هذا سلوك مرفوض في المجتمع الإسلامي من أفراده وجعل على ذلك 
عقوبات صارمة في معالجة هذه التجاوزات فما هوموقف a sill‏ الإسلامي من 
المستأمنين في هذه التجاوزات؟ 


أولا: السرقة 

ان للسرقة شروط حتى يوصف بها السلوك الإنساني في أخذ مال الآخرين 
سرقة وإذا ما انطبقت هذه الشروط على مواطني الدولة نفذت عقوبة قطع اليد كعقوبة 
على السوقة. 

أما إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وارتكب جريمة السرقة وقد توافرت 
فيها شروط السرقة وأركانهاء اختلف الفقهاء في وجوب حد القطع على المستأمنين. 

.١‏ ذهب أبو حنيفة: الأصل أن لا يقام على المستاأمن والمستأمنة شيء من 

الحدود إلا حد القذف لا يقام على المستأمنين حد القطع مطلقا. 
واستدلوا على أن ذلك الحد الحق فيه لله ودخلوه إقليم الدولة الإسلامية 
ليقضي حاجته وما التزم شيئا من أحكامف ا ولا يقضي ذلك ان لا يعاقب على 
فعلته هذه. 


(') ابن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج5» ص YA‏ 
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قال الشيباني: (فلهذا لا يقام عليه»ء ما كان ... حق الله ولكنه يؤمر 
برد ما أخذ من أموال الناس ويغرم ما أستهلك منها ذلك ويكون عليه صداق 
التي أصابها ويوجع عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن على قدر ما 
یری الأملم.() 
خلاصة هذا الاتجاه انه لا تقتضع يده لأن القطع على السارق يرفع 
عنه العقوبة يوم القيامة وهذا الاتجاه لا يرفع عن المستأمن ذلك وإنما يغرم 
على ما اتلف من سرقته وما بقي يرجعة ثم يعاقب عقوبة تأديبية تتناسب مع 
إمكانية ردعه عن هذه الجرائم. 
۲. ذهب الحنابلة: بأن يقام على المستأمن حد القتضع في السرقة إذا قام بها 
في دار الإسلام قال ابن قدامه: فأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا فسرق› 


فأنه يقطع واس تدلوا بعموم الآأية sayy‏ ر(لار د فائطىو( 


OQ al 


“. وذهب الشافعية:7”) إلى شرط إقامة الحد عليهم في وثيقة الأمان وإذا لم 
يشترط فيها الشرط لا يقام الحد قال النووي في المنهاج: وفي المعاهد أقوال 
أحسنها ان شرط قطعه بسرقته قطلع وإلا فلا. 
وقال الخطيب الشربيني في شرحه ألفاظ المنهاج لأنه لم يلتزم الأحكام. 
.٤‏ يعاقب على جرائمه التي تمس حق الفرد كالقصاص والسرقة هذا في رأي 
الجمهور .© 


الشيباني» السير الكبيرء إملاء محمد بن أحمد السرخسيء تحقيق صلاح الدين المنجدء الجزء الأول؛ 
eles‏ 

ابن قدامه»ء المغنى» الجزء العاشرء دار الكتاب العربي» بيروت» ص 76 7. 

المائدة آية (۳۸). 

AVVO ja Ap DAY! ASSAM cau te jal الشربيني» مغني المحتاج في معرفة معاني آلفا المنهاجء‎ CO 
.٠٠۳ وهبة الزحيليء أثار الحرب في الفقه الإسلامي» دراسة فقهية مقارنة» ص‎ )( 
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وان مرد الخلاف بين العلماء في ذلك بكونه لم يلزم أحكام الشريعة والتي 
هي حق لله تعالى وفيها معنى الغفران والتوبة وهذا لا يتمشل في المستأمنين فلذا 
الراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد وبعض الشافعية برده وضمانة بما أتلف 
ويعاقب عقوبة رادعة كون العقوبة في نفسه أبلغ أثرا من القطع لأن القطع بالنسبة 
للمسلم هو دافع للتوبة والاستغفار وتستقر نفمه على الانسجام الطبيعي مع المجتمع 
لمن عنده استعداد نفسي لتقبل عقوبة القطع لمعنى النجاة مسن عذاب يوم القيامة؛ ولكن 
المستأمن هذه المعاني لا توجد عنده وغير مستعد نفسيا للتفاعل مع فلسفة العقوبة في 
الإسلام وقد يكون أثرها سلبا في نقمته على الإسلام وإيتعاده عن دائرة الإيمان ولكن 
العقوبة بأنواعها عنده الاستعداد الكامل أن تكون عقوبة رادعة ويتفاعل معها. 

ثانيا: المستأمنون إذا قطعوا الطريق وجريمة قطع الطريق تعنى الخروج 
على المارة وأخذ المال مجاهرة بالقوة والقهر على وجه يمتننع الناس عن الممرور 
وينقطع الطريق سواء أكان مرتكب هذه الجريمة فرد أو جماعة بسلاح أم بغيره.(') 


وعقوبة هذه الجرائى كما قال الله تعالى psi HP) Sp “uy‏ 6 
WY‏ ور سوك ريسعوق فى (الارض ناو( (6 يقتدو( أز يصلب و( ار 
تقطع ایر قے رارجلےے سن خرن ر ینق رل ہی (لار ض ودی شے 
خري فى الرنيا رطم فى الآخرة عزاب عظیے arya)‏ تابو( سن 
قبل (6 تقرررز( عليبى فاعلس و( (6 (لله غفور رحيم 1.4" 

لقد نصت الآية على جملة مسن العقوبات موزعة حسب نوع الجرائم التي 


اقترفها قطاع الطرق على الناس. 


(') عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلامء الطبعة الثانيةء مؤسسة الرسالةء 15175١م»‏ 
EY a‏ 
سورة المائدة آيه (۳۳). 
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.١‏ إذا ارتكب جريمة السرقة يأخذ المال ولم يقتل» تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف. 
؟. إذا ارتكب جريمة القتل لم يؤخذ المال كانت عقوبة القتل. 
۳. إذا ارتكب جريمة القتل واخذ المال قتل وصلب. 
5. ومن رافقهم ولم يباشر هذه الجرائم -De‏ 


. إذا أدركهم الأمام قبل ان تحدث هذه الجرائم حبسهم حتى يتوبوا. 


Oo 


وإذا قام المستأمن بهذه الأفعال فانه يعاقب عليها على نسق الذي يعاقب عليه 
المسلم أو الذمي لأنها أحكام وقوانين المصلحة فيها حفظ أعراض وأموال وأرواح 
الناس وانهم أحوج ما يكون لان التنقل بين المدن والأمصار ضرورة اجتماعية 
وتهديد هذه الضرورة تهديد الأمن وسياسة الدولة فلا بد من عقوبة رادعة عن مثل 
هذه الجرائم. 

قال الأوزاعي: لم أر في الكتب المشهورة بعد الكشف التام التتصيص على 
أن شرط قاطع الطريق الإسلام إلا في كلام الرافعي ومن أخذ عنه.° 

ذهب أبو حنيفة' أن المستأمن لا يقام عليه الحد إلا إذا كان فيه حق العبد 
غالبا من قصاص أو حد قذف» فلا تقام عليه الحدود التي هي حق الله تعالى كحد 
الزنا والسرقة وقطع الطريق. 

ذهب الحنابلة: ثبوت هذه الأحكام على المحاربة من المسلمين وغيرهم وإذا 
كانت من غيرهم دخلوا بالأمان92) 


وذهب الشافعية:(/) في آخير الأم مصرحا بأن لأهسل الذمة حكمهم حكم 
المسلمين. 


قال: أبو يوسف يحد لأن المستأمن التزم أحكامنا مدى مقامه في دارنا.©) 


(') المرجع ذاتهء ص VAs‏ 

ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج5» ص YA‏ 

(7) ابن قدامهء المغنيء ج١٠»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ص .”١05‏ 

الشافعي» الأمء تخريج وتعليق محمود مطرجيء الطبعة الأولى؛ الجزء الرابع» دار الكتب العلميةء بيروت» 
VAY Ga AAYY‏ الشربيني» مغنى المحتاج» مرجع سابق» ص١۱۸.‏ 

ابن نجيم» البحر الرائق»› شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج٥»‏ ص ۲۹. 
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السرقة أما أطراف النزاع منهم: المستأمن من طرف رئيس وقد يكون المسلم أو 
الذمي كمواطن الدولة الإسلامية طرفا آخر. 

في تحديد عناصر التنازع القانوني وهذا هو التكيف القانوني أو الإحالة هو 
حسب الحالة بحيث يكون المواطن طرفا فيها أو قد يترافعا للقضساء الإسلامي أما بقية 
أحداث القضية من حيث الموضوع وأطراف التنازع فيما بينهم فكل ذلك أوصاف 
معتبرة في المعالجة القانونية لها وكما يأتي: 

الحالة الأولى: في كون الوطني طرفا في النزاع أو تراضي الطرفان رفعه 
إلى القضاء الإسلامي من التكيف الأولي للنزاع نجده كان المسلم أو الذمسي طرفا في 
موضوع السنزاع المعروض على القضساء الإسسلامي أو تراضي الطرفان وحسب 
صور التراضي المعروفة ببستراضي الطرفان مسبقا رفعه إلى القضاء الإسلامي 
وامتثتل المدعي عليه بالمرافعة ولم يلجأ بالدفع بعدم الاختصاص لعدم رضاه بالقضاء 
الإسلامي» ففي هذه الحالة يحال النظر للقضاء الإسلامي كقانون واجب التطبيق على 
هذه الصورة من المخالفات وبهذا الوصف ولكن كان الفقهاء على ثلاثة مذاهب في 
منطوق الحكم الصادر عن القاضي المسلم وهي: 


المذهب الأول: أن نكم علييم حسب القائون الإسلامي 


وهو ان تكون هذه المخالفات التي ارتكبها المستأمنون لا تنتض العهد وإنما 
تجري عليها أحكام الإسلام وهي ان تقام عليهم الحدود التي تقام على المسلمين إذا 
ارتكبوا هذه المخالفات. 

وقال الشربيني: وأن قلف ا لا ينتقفض عهدهم حكمنا عليهم بما نحكم على 
المسلمين وفي هذا المذهب انهم في هذه المخالفات يرفعون إلى القضاء الإسلامي 
وان يخضعوا إلى القضاء عليهم بقانون العقوبات للدولة الإسلامية التي نقضي بها 
بين المسلمين. 


(') الشربينيء مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاجء الجزء الرابع» المكتبة الإسلامية» ص 778. 
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المذهب الثاني: ان يحكم عليه إداريا 

وهو القول بأن هذه المخالفات تستدعي نقفض عقد الأمان من أصله لأن ما 
وجدت صورته إلا ان يرتكب مثل هذه المخالفات فوقوعها يعنى إخلال بهذا الشرط. 
فقد ألتزم بأن لا يفعل شيئا من ذلك فإذا فعله كان ناقضا للعهد بمباشرته مما يخسالف 
موجب عقده ولو لم يجعله ناقض العهد بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين.(') 

وقال الشيرزاي: في ش رط الأمان تقتضي الكف عنا فانقضت بتركه ولا 
يغتفر نقضها إلى حكم الأمام بنقضها لأن الحكم إنما يحتاج إليه في أمر محتمل وما 
تظاهروا به لا j pey Ls Aai a iy Iil aadi yai pad hia‏ 
C3) pees £‏ 

BU A pated sal Ne Ese gd) ay وقولة تعالى‎ 
(£) p | * , 4 
oie W Pre od) tb Veh Ls yy pe 

إذا هذه المخالفات لا ييبحث عن إصدار حكم فيها لأنها لا تحتمل غير 
النقضء وكونه نظم إداري بهذه الصورة الفاضلة فعقبوتهم تكون حسب تخير الحكم 
فيهم كما يعالج أمر الأسرى. 


وقد أشار ابن قدامه7) إلى مفهوم عقوبة نقض العهد حيث قال: فأن قلنا 


ينتقض عهدهم حيث دماءهم وأموالهم يكل حال. 


(') الشيباني» السير الكبيرء إملاء محمد بن أحمد السرخسيء تحقيق صلاح الدين المنجدء الجزء الأول» 
ص .7١5‏ 

( الشيرازيء المهذب في ذقه الإمام الشافعيء الجزء الثانيء دار الفكرء بيروتء ص YUY‏ 

( التوبة أيه (۷). 

التوبة آيه .)٤(‏ 

ابن قدامه» المغني: الجزء الأول» دار الكتاب العربي؛ بیروت» ص .۳٠۹‏ 
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المذهب الثالث: ان بحكم علييم بإحكام خاصة ديم 

ذهب هذا المذهب إلى ان يتبنسى القانون الإسلامي أحكام خاصة يشرعها 
لمعالجة المخالفات التي يرتكبها المستاآمنين على إقليم الدولة الإسلامية وقد ذهب 
الذين قالوا بهذا القول إلى اتجاهين: 

الاتجاه الأول: قال به الشيباني وهو أن تكون هناك أحكام خاصة تتناول 
جميع مخالفات المستأمنين وهسي: 

أولا: كون مخالفاتهم لا تكون ناقضة للعهد لأنه لو فعل المسلم شيئا من هذا 


ليس بناقض لإيمانه فإذا فعلة المستأمن لا يكون ناقضا لأمانة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى (بالأيباائرين نر( تنررة 
عرري رعرر گر راء تلقو لیے بالووة رر کنرر(عاجا لے 
de Norra Ne‏ 


الاتجاه الثاني: ذهب إليه الشافعية( بالاتجاه إلى القول الثاني حيث 


يشترط عليهم قبل الدخول بشروط معينة ويتم الدخول على أساسها وتكون العقوبات 
على ضوء ما تم الاتفاق عليه» وكان ينبغي للأمام إذا أمنهم لا يؤمنهم حتى يعلمهم 
أنهم إذا صابوا حدا أقامه عليهم. وإذا لم يشترطوا ذلك رتب الشافعي هذه الأحكام 
على عدة أحكام وإذا خرج أهل دار الحرب إلى بلاد المسلمين بأمصان فأصابوا حدوداً 
عليهم وجهانء فما كان لله منها لا حق منه لمسلم إنما هو لله ولكن يقال لهم لم يؤمنوا 
على هذا فإن كففتم وإلا رددنا عليكم الأمان وألحقنا كم بمأمنكم وما كان من حد 
للآدميين أقيم عليهم إلا ترى أنهم لو قتلوا قتلناهم. 


)0( الشيبانيء السير الكبير»ء املاء محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق صلاح الدين المتجدء الجزء الأول» 
Ve Op ya‏ 

الممتحنة )1( 

الشربيني؛ مغني المحتاج في معرفة معاني آلفاظ المنهاج › الجزء الرابع المكتبة الإسلامية» ص ۲۳۸. 
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aa‏ إذا أقمنا عليهم العقوبات كما هي تقام على أهل الذمة إذا فلا عبرة 
في تقسيم الأحكام بين أهل ذمة ومستأمنين لأن من الاعتبارات التي دخل أهل الذمة 
دار الإسلام اصبحوا من مواطنيها لأنهم خضعوا لأحكام الإسلام بخلاف المستأمن 
الذي جاء لحاجة ويرجع إلى موطنه إذا انتهت حاجته أو مدة أقامته. 

قال السرخسي: لأن الذمي يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجسع إلى المعاملات 
فانه من أهل دارناء فتقام عليهم الحدود كلها إلا حد الخمرء فإنه لا يعتفد حرمة شربه 
وبدون اعتقادة الحرمة لا يتقرر السبب فأما المس تأمن فلا يصير من أهل دارنا ولا 
التزام شيئا من أحكامناء وإنما دخل دارنا ليقضي حاجته؛ ثم يرجع إلى داره لهذا لا 
يمنع من الرجوع.(" 

فالفاً: العتوبات المترتبة على هذه المخالفات مع مراعاة ما كان حق الله وما 
كان حقا للعباد. وقد ذكرها الشيباني كمشروع قانوني لمعاقبة المستأمنين على 
مخالفاتهم أن قتل أنسانا عمدا يقتل به قصاصا لأنه التزم حقوق العباد فيما يرجع إلى 
الاما ان الت سا خرف الد كن فة حت اماه sgp eai‏ 
صيانة لعرضه ... ولهذا نسمع خصوصية في الحد ولا تستوفي إلا به. 

فأما ما أصاب من الأسباب الموجبة للحد حقا لله تعالى كزناء والسرقة لا يقام 
عليه الحدء واستدل بصحة مذهبه هنا بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام 
عليهم هذه الحدودء فقال أهل المدينة: لا يقام عليهم نلك ولكن يرفعون إلى محاكمهم 
ليقيمها عليهم ذلك روى عن علي رضى الله عنه واختلافهم ذلك في حق الذميء» 
يكون اتفاقا منهم في حق المستأمن أنه لا يقام عليه: وتحن لم تأخذ بذلك في حق 
الذمي لورود النص فأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهودي ولكن ورود 
النص في الذمي لا يوجب ذلك في حق المستأمن ولإ يجب على المسلم» فهذا لا يقام 
عليه ما كان محض حق الله. ولكنه يؤمر برد ما أخذه من أموال الناس» ويغخرم مسن 
استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابها ويوجع عقوية على ماصنع 
ویجلس على قدر ما يرى الأمام.(" 


السرخسي»ء شرح السير الكبيرء تحقيق صلاح الدين المنجدء الجزء الأول» ص TON‏ 
الشيبانيء السير الكبيرء إملاء محمد بن احمد السرخسي صلاح الدين المنجدء الجزء الأول» ص .۳١۷‏ 
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وعلى ذلك فإن الراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة والشيباني والشافعي وفي هذا 
الطرح القانوني يعتبر سبقا قانونيا بحيث توضع القواعد والأحكام القانونية التي تعالج 
وضع المستأمنين على إقليم الدولة الإسلامية بصفة خاصة هو الذي يميز القاضي 
المسلم بحيث يرجع إلي الفقه الإسلامي فإذا وضع من أحكام خاصة تعالج هذه 
المخالفات بحيث يكون القسانون الواجب التطبيق على مخالفات المستآمنين القواعد 
الخاصة بالمستأمنين من القانون الإسلامي وبذلك ليتفدى مش AIS‏ تنازع القوانين ويلجأ 
القاضي بالقول بقانون البلاد الأخرى لعدم وجود أحكقام خاصة تراعي هذه الظفروف 
الاعتبارية كوطني وأجنبي في قانون موطسن القاضيء وان أحكام قانون موطن 
القاضي المطبقة على الوطني ربما لا تتناسب مع ذلك بحيث تطبق على الأجانب. 


Job) Ce) 
المخالفاتالث تلنزم إنماى رحقد الأمان) للمستامنين‎ 
الخيانة: لان الله تعالى أمسر بنبذ أمان المشفركين إذا خيفت خيانكتهم‎ alll 
سن قرم خیانم فافز الیہے على سو( (ت للت ل‎ pS L بقولة:‎ 
فإذا خاف الإمام خيانة من المستأمن فله رده لمأمنه لانتفاء‎ ME o By كن‎ 
الشرط الأساسي وهو عدم الإضرار بمصالح المسلمين.7")‎ 


شانها: توقع قيام المستأمن بفعل يعرض المسلمين للخطر وهذا ما أشسارت 


إليه الآيات السابقة في سورة الأنفال.7) 


oA 4 Jugi (‏ 
(') البهوتيء كشاف القناع على متن الإقناع» الجزء الثالثء مطبعة الحكومة مکة» ١۳۹٤‏ ه» ص ۹۸. 


المرجع ذاتهء الجزء الثالثء ص7١٠.‏ 
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TAILS‏ عودته إلى دار الحرب مستوطنا. قفي هذه الحالة يبطل الأمان في 


نفسه ويبقى في ماله على تفصيل في المسسألة سبق أن بيناه عند حديثنا عن حقوقه 
المالية. 

lagli‏ ان يطلب المستامن إتقهاء الأمان مسن تلقساء نفسه" أما إذا ازتقب 
المطلب الرابع عندما تحدثت عن واجب المسستأمنين في الخضوع للعقوبات وذكرت 
أراء الفقهاء حيث ذهب الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية مفاده أن أيا كان من 


هذه الجرائم لا يستوجب نقض الأمان أما الرأي الآخر الظاهرية والشافعية وأكثر 
الحنبلية مفاده الأمان ينتقض إذا ارتكب جرائم سواء شرطنا ذلك أم لم نشرطه. 


(الطلي (لثانى 
أثر مغادرة المستأمنين الدولة الإسلامية على 
العقوبات الجنائية المتزتبة مليهم 
rq ala gyal te‏ 
وإذا سرق المستأمن في دار الإسلام أو قتل أو غصب قم عاد إلى وطنه في 
دار الحرب ثم خرج مستآمنا مرة ثانية أستوفي منه فألزمه بماله الأول. 
اعتبر الشافعي7) حق المستآمن إذا دخل إقليم الدولة الإسلامية وكسان معه 


أموال وقد تركها على إقليم الدولة الإسلامية ورجع إلى موطنه فأن حقه أن يحفظ له 
هذا المال سواء كانت أموال عاملة في التجارة ويديرها من موطنة أم على سبيل 


ابن قدامهء المغنى» الجزء العاشرء دار الكتاب العربي»ء بيروت» ص EYY‏ 

('» البهوتي» كشاف القناع على متن الإقناع» مرجع سابقء ص .٠٠١‏ 

() ابن قدامهء المغنيء الجزء الأول» دار الكتاب العربي» بيروت ص 475. 

الشافعي» الأم» تخريج وتعليق محمود مطرجيء الطبعة الأولى» الجزء الرابع» دار الكتب العلمية» بيروت» 
رضن TAY‏ 
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القرض أو الوديعة فأن الأموال تبقى علي أمانسها ولها صفتها الاعتبارية وشخصيتها 
القانونية المستقلة عنه ولا يترتب على مغادرته سواء كانت مغسادرة قانونية أو غير 
قانونية ذلك لا يؤثر على أمان هذه الأموال. 

أما إذا ترتب على المسستأمنين بعض الواجبات ولكن قبل ان يفي بهذه 
الواجبات غادر إقليم كما إذا ارتكب الجرائم التي يعاقب عليها المستأمنون كالقتل أو 
الزنا أو القذف وقطع الطريق وغيرها مما يترتب عليها من أحكام ولا تسقط عنه 
وحتى كانت إمكانية إقامة هذه الأحكام عليه أقيمت» فإذا دخل إقليم الدولة الإسلامية 
ثانية فانه ينفذ عليه الآثار المترتبة على تلك المخالفات. 
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الخاتمة‎ 

الحمد لله يسر لنا البحث وسهل ما صعب حتى تم الانتهاء منه بحمد الله 

وفضله؛ وقد وقفنا على المسافة القانونية التي تناولتها الشريعة الإسلامية في الفقه 

الدولي الخاص المتعلق بقضايا المستاأمنين (الأجانب) الحافل بتطبيقات واقعية 

للمعاملات المالية والأحسوال الشخصية والقضايا الجنائية والعلاقات الخاصة ذات 

الطابع الدولي والتوجيه الرباني لرعايتها والسنة النبوية ومتابعات الصحابة والفقهاء 

من بعدهم» حتى عصرنا هذا كلها إسهامات نوعية كمية تراكمية في إثراء التقنيات 

الدولية للعلاقات الخاصة ومن خلالها أشير إلى أهم النتسائج التي توصلت أليها وهسي 
كللاتي: 


ج 


.رصد القران الكريم العلاقات وكان الأجنبي إحدى عناصرها بكونه طرفا ليس له 
حقوق معتبرة بقوله تعالى ری أفل الان 6h ge‏ تاسنې بقنطار 
يؤوه البح am)‏ مى لأق تأمنم برینار لو يؤوه Le Wd)‏ 


t ۰ a 4 : ۶‏ 
eels Cw‏ اوا کي فا عش ووو Chee‏ 
فبذلك الشريعة الإسلامية أول من اعتبر حقوق الأجسانب الخاصة على إقليم الدولة 
الإسلامية. 

. أهمية الفرد في المجتمع الإسلامي بحيث تسري هذه الأهمية للأجنبي كفرد قابل 
للاحترام والاعتراف له بالحقوق لان عامل الإنسانية فال في الطرح الإسلامي 
للتقنين على أساس حقوق الإنسانية بصورة عامة. 

۳. الفرق بين أهل الذمة والمستامنين أن أهل الذمة من أهل دار الإسلام وان 
المستأمنين لا تسري عليهم هذه الصفة فلذا كان هناك بعض الخلط في بعض 
الدراسات كونهم غير مسلمين والفرق بينهم شاسع جدا. ش 

؟. نظر الفقهاء للشريعة الإسلامية على أنها تلتزم في سريانها المحدد الجغرافية 
المترابطة بمدى سيادة الدولة الإسلامية وخضوع ها لأحكام الإسلام. 
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توابع المستآمنين إذا دخل الدولة الإسلامية فانه يتبعه الزوجة والأبناء 
والأموال كحق معتبر في الشريعة الإسلامية لان أموالهم معصومة بعقد الأمان 
للمستأمنين حق التملك والشفعة على إقليم الدولة الإسلامية والزراعة والاستثمار. 

5. يستقلون في التجارة المعتبرة في شريعتهم كالخمر والخنزير مع عدم اعتبارها 
في الشريعة الإسلامية وأنها أموال متقومة ومن أهلكها عليه الضمان. 

”.كما لهم الحق في التبادل التجاري سواء ما كان تجارة داخلية أو خارجية أما 
التجارة المتعلقة بأخذ الأجنبي (المستأمن) تجارة من داخل إقليم الدولة الإسلامية 
وإخراجها إلى دار الحصرب ضمن قيسود وأسس يجب الارتباط بها من قبل 
المستأمن وخاصة ما كان منها متعلق بأدوات الحرب والأسلحة. 

يلتزمون المستأمنون بالنظام الضريبي المعتبر بالشريعة الإسلامي وهو 

العشر والذي يؤخذ منهم مرة في السنة هذه الضريبة مقدارها العشر وليس في ذلك 
أي إرهاق مالي وإن هذه النسبة طبيعية بعكس الدول الأخرى التي تجعل من الأجنبي 
مشروعا اقتصاديا مستغل من جميع الجوانسب. 

. كما أخذ الفقه الإسلامي بعين الاعتبار المخاصرمات التي تجري على إقليم الدولة 
الإسلامية بين المستأمنين وغيرهم من رعايا الدولة الإسلامية حيث المتتبع لكتب 
الفقه والقانون الدولي الخاص يجد أن مواضيع دقيقه وشاملة تطرق إليها على 
سبيل المثال يوجد هناك اختصاص قضائي دولي بحيث يتيح الفقه الإسلامي 
لخضوع للتقاضي للشريعة الإسلامية ليس بصور قصرية ولكن حسب الخطوات 
الآتية: 

أ. الاختصاص التشريعي حيث منح القاضي المسلم حق رفض القضية أو قبولها حسب 
قواعد الاختصاص. 

ب. واجب الدولة الإسلامية تعين القاضي للنظر في قضاياهم المتنوعمة فلذا ليس 
بالضرورة ان يقضي القاضي المسلم بقانون دولة أخرى وهذا التشريع متقدم بحيث 
تنص الدولة على قوانين خاصة للمستأمنين تلبي حاجاتهم ومستجداتهم على إقليم 
الدولة الإسلامية. 

ج. من المسائل التي طرقها الفقهاء المسلمون توصلت إلى القواعد الآتية: 
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قاعدة القانون الإسلامي الواجب التطبيق في القضايا التي يكون المسلم طرفا 
فيها أو الذمي. 

قاعدة الخضوع الاختياري في حالة أن يترافع الطرفان إلى القضاء الإسلامي 
باختيارهم على هذه القاعدة يكون القانون الإسلامي واجب التطبيق. 

قاعدة صحة أنكحة المستأمنين إذا كانت معتبرة عندهم وإن كانت غير 
صحيحة في الفقه الإسلامي وتبين الشريعة الإسلامي أحكامها عليها إذا ترافع 
إلى القضاء الإسلامي من حيث التمديد أو إلغاء أو الإثبات حسب الموضوع 
القانوني للأنكحة. 

من حيث جواز ابتداء الزواج بها حسب شروط القضاء الإسلامي وإلا ألغغفي 
ذلك الزواج اعتباراً بالموضوع القانوني. 
قاعدة خضوع الأموال لقانون موقعها فالمال إذا وجد على إقليم الدولة 
الإسلامية فالقانون الإسلامي واجب التطبيق. 
قاعدة متحدى الجنسية قانون جنسيتهم واجب التطبيق على تلك القضايا. 
قاعدة محل الالتزام التعاقدية وغير التعاقدية وهو الإقليم الذي تم الاتفاق 
والتعاقد على موضوع العقد فبذلك تختص محكمة الإقليم محل نشاته وتنفيذه 
بالنظر في النزاع التشريعي وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة بذلك لبحث 
وتحديد القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من القضايا. 
قاعدة الاختصاص بالإجراءات التحفظية وهي القضية الحادثة التي تستدعي 
النظر السريع والإجرائي المرحلي لحين تكامل أطراف النظر التشريعي 
ولمصلحة أطراف النزاع وحفظ العين موطن النزاع أو الحق فان القضاء 
الإسلامي يختص باتخاذ الإجراءات التي تحفظ هذه الحقوق. 
قاعدة اختصاص القضاء في الحق المترتب على شرط تنفيذه وهي أن يتم 
الاتفاق أو التعاقد على ترتيب حقوق على عدم الوفاء بالشرط أو أحكام ولا 
يختص القضاء في النظر في تقرير الحق أو عدمه لأنه أصلاً مسترتب على 
الشرط وجودا أو عدما ولكن قد يكون اختصاص القضاء اختصاص تنفيذ ولا 
حاجة إلى قضاء القاضي. 
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.قد بينت الشريعة الإسلامية أحكقام فض التنازع في قضايا المعاملات المالية 
والأحوال الشخصية إذا ترافع إلى القضاء المستآمنين (الأجانب) باختيارهم وذلك 
على قاعدة الخضوع الاختياري يكون القانون الإسلامي واجب التطبيق. 

4.كما بينت الشريعة الإسلامية فض التنازع في المخالفات التي يرتكبها المستأمنون 
على إقليم الدولة الإسلامية وذكرت المخالفات التسي تستلزم إنهاء عقد الأمان 
للمستأمنين في حالة التجسس والأضرار بأمن وسياسة الدولة إلى غيرها من 
المخالفات المذكورة. 

.٠‏ بينت الشريعة الإسلامية واجبات المستأمنين ومن أهمها واجب المس تأمنين 
الخضوع للعقوبات وذلك في حالة ارتكابه جرائم منها قطع الطريق والسرقة 
والزنا والقذف والقتل العمد أو ما دون القتل. 

.١‏ لقد اعتبر الفقه الإسلامي حق المستآأمن إذا دخل إقليم الدولة الإسلامية وكان 
معه أموال وقد تركها على إقليم الدولة الإسلامية ورجع إلى موطنه فمن حقه أن 
يحفظ له هذا المال سواء كانت أموال عاملة في التجارة أو كانت على سبيل 
القرض أو الوديعة فان ذلك لا يؤثر على أمان هذه الأموال. 

؟ . إذا غادر الأجنبي إقليم الدولة الإسلامية فإن هذه المغادرة لا تعفيه من الوفاء 
بواجباته كما إذا ارتكب الجرائم التي يعاقب عليها المستأمنين كالقتل أو الزنا 
وغيرها مما يترتب عليها من إحكام ولا تسقط عنه وبهذا الطرح الذي ذكرنسا نجد 
إن الفقه الإسلامي عالمي في نظرته إلى جميع فئات المجتمسع بحيث راعى جميع 
الحقوق الإنسانية التي تتسم بالحرية والمساواة والعدالة التي قلما تجدها في 
الحضارات الإنسانية على مر التاريخ. 
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التوصيات‎ 
؟".دراسة فقه الشخصيات الإسلامية التي اعتنت بهذا الجانب من الفقه الإسلامي‎ 


أمثال الشيباني وأبى يوسف الكاساني والسرخسي وغيرهم من العلماء الفقه 
الإسلامى. 


". اقترح عقد ندوات يحضرها متخصصون في الفقه الإسلامي بسهدف الاتفاق علسى 


مشروع قانون يحدد بدقة وشمول كل الجزيئات المتعلقة بالمستاأمنين (الأجسانب) 
على أحكام الشريعة الإسلامية. 

5. إيصال فكرة للمجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى بان الفقه الإسلامي لم يكن 
خالي من أهمية معاملة المستأمنين (الأجانب) داخل الدولة الإسلامية من خلال 
التبادل الثقافي للحضارات والنشرات السنوية المتخصصة بالقوانين الدولية وأيضا 


من خلال عقد المؤتمرات. 
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المصادر والمراجح 


أولا: المصادر 


. إبراهيم بن نور الدين بن فرحون المدني»› (38لا هم11955م)ء تبصرة الحكام في 


أصول الأقضية ومناهج الأحكام» مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة» ۳۷۸١ه-‏ 
AoA‏ أم. 


.عبد الحي بن احمد بن العماد (al W9/—— a) AY ) cde‏ شذرات الذهب 


في أخبار من ذهب» حققه محمد الأرنؤوط دار ابن كثيرء دمشقء بيروت؛ طا 


١‏ هه 


. محمد بن ابي بكر الزرعي (ت (al Yo »/—avo)‏ أحكام أهل الذمة» تحقيق 


صبحي الصالح؛ الطبعة الأولى» دار العلم للملايينء بيروت» ١95١م.‏ 


. أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني (ت ٠‏ هل مغ (a)‏ البحر الزخار 


الجامع لمذاهب علماء الأمصارء دار الحكمة اليمانية» صنعاءع. الطبعة الأولى» 


15 شا 


6. محمد بن عبد الله بن العربي المالكي (ت ١ A/a‏ 6 أحكام القرآن» 


تحقيق علي محمد البجاوى» دار إحياء الكتسب العربية القاهرة. طا VOY‏ م. 


. مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت (eAVo/—_avi\‏ الجامع الصحيح المسعى» 


حققه محمد فؤاد عيد الباقي» ط عيسى البابي الحلبي» Lo‏ 


. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسسي (ت (PAE fY O‏ المصنف؛ صححه 


مختار eg gaill‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ cil S‏ بلا ٤١١‏ اهس. 


. سليمان بن الأشعث السجستاني (ت A‏ السنن» تحقيق محمد محيي 


الدين عبد الحميد» المكتية العصرية» صيدا» بيروت» بلا. 


. محمد بن محمد بن الحطاب (ت 4۷/4 10م(› مواههب الجليل شرح 


مختصر oJ ls‏ ضبطه زكريا عمیرات دار الككقب cå lel]‏ بيروت» طا 


655 ه.ا 
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٠.محمد‏ بن عبد الله الخرشي (ت ۰۱ه/۹۰٩۱م)»‏ شرحه على مختصر 
سيدي خليل» دار صادرء بيروتء بلاء مصورة عن طريق بولاق2 ۱۲۱۸ه. 

.١‏ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت م6 “هم/1853م):؛ سنن الدارمي» حققه 
مصطفى ديب البغاء دار القلم» دمشق»› طا ١١٤اه. ٠‏ 

.احمد بن محمد الدردير (ت ١0١7١٠1هم/1786م):‏ الشرح الصغير على أقرب 
المساللك إلى مذهب الإمام مالك تحقيق مصطفي كمال وصفيء» دار المعارف. 
مصرء بلا al AVY‏ 

¢ Sill لكبير > للدردير»› دار‎ Ve عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي علي الشر‎ dana. Y 
بيروت؛ بلا.‎ 

".محمد بن أحمد الذهبي (ت 58/اه/1748م)» سير أعلام النبلاءء تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وآخرون؛ مؤسسة الرسالةء» بيروت»؛ طا 25 'ه. 

.٥‏ محمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي )5 (a o/t vee‏ نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» دار الكثب العلميةء بيروت) بلا om AV EVE‏ 

5.أيو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 3١1ه/١17م).,‏ المسددركء؛ على 
الصحيحين» الطبعة الأوالىء تحقيق مصطفى عبد القادرء دار الكتب العلمية› 
بيروت» iII ay EN‏ 

CH dann VV‏ عبد الواحد بن الهمام (ت ٤٥۷/۱‏ ١م)»‏ شرح فتح القدير على 
الهدايةء دار الفكرء بيروت» بلا. 

.محمد بن احمد بن جزي الكلبي (١4لاهم/١٠15"1م)ء‏ القوانين å yiil‏ طبعة 
جديدة منقحة. 

1.علي بن أحمد حزم الظاهري (ت 5همغم5"5١٠م)ء‏ المحلى» تحقيق لجنة 
إحياء التراث best all‏ دار الأفاق الجديدة» بيروتء بلا. 

.عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت 545ه7١115م)»,‏ المحرر الوجيز 
في تفسير كتاب العزيز» تحقيق المجلس العلمي بفاس» E‏ 
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١".احمد‏ بن فارس الرازي (ت (aì t ٤/٥‏ مجمل اللغفة» حققه هادي 
حمودى» منشورات معهد المخطوطات العربية طاء £00 AV‏ 

.عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسي (ت ۰ YY ¥/—at¥‏ 16 المغنسي» دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

۳ . أسماعيل بن كثير الدمشقي YVY/—avy é)‏ ١م)ء‏ تفسير القرآن العظيمء الطبعة 
الأولی» دار الفكکر»› ۱۹۸۰م. 

٤‏ .محمد أمين بن عابدين الدمشقي (ت AY /—__») YoY‏ 16 رد المحتار على الدر 
المختار» تحقيق عادل عبد sd g—> gall‏ علي معوضء؛ دار الكتب العلمية»ء بيروت› 
طا ٤١٥١‏ اه. 

©". أحمد بن محمد الهيثمي (:لا5ه/لاكه 16 تحفة المحتاج في شرح المنهاج»› 
الطبعة الأولىء ١١٠۲م.‏ 


5" . محمد بن يزيد القزويئني (ت 6(eAAV/—atv¥‏ العزيز شرح الوجيزء الطبعة 
الأولى» الجزء الحادي عشرء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ۹۹۷ FA‏ 


VY‏ إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت 4۷۹/٤4‏ ام“ المبدع في شرح المقنعء 
المكتب الإسلامي» دمشق» بلا —A PVE‏ 


YA‏ محمد بن منظور الإفريقسي (ت (aY ١مهفالا ١‏ لسان eo yali‏ دار صادر»› 
tu srg py‏ 

.زين الدين بن إيراهيم بن نجيم البلصري (ت orty.‏ 6 البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم المععروف بأبن نجيم المصري الحنفيء» 
دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه-۱۹۹۷م.‏ 

٠٠‏ .عبد الملك بن هشام الحميري (ت اهم/م١‏ ١لم)ء‏ السيرة cÂ gaill‏ تحقیسق 
السقاء الأبياري» الشلبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا. 


الدرويش. دار الفكرء» بيروثتث. طى ١١5اه.‏ 
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CH dane VY‏ عبد الله الألوسي (ت (a A0 tjat Yy‏ روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثانيء المطبعة المنيرية؛ مصرء eA Yb‏ 

۲۳ .محمد Cy‏ اسماعيل البخاري (ت ۹ھل/ ۰ «(AY‏ الجامع الصحيح. دار الكتب 
العلميةء بيروت» طا ve EVV‏ 

٤‏ . منصور بن يونس البهوتي (ت )20 ١هغ/١154م)ء‏ كشاف القناح عن مشن 
oe LY‏ مطبعة الحكومةء مكة AAE‏ 


.٥‏ أحمد بن الحسسين البيهقي» أبو بكر (ت (aì »VUj—_ator‏ السنن الكبرىء» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أباد الدكن» الهندء طاء ١٠١٠١ه.‏ 


.محمد بن عيسى الترميذي (ت ۲۷۹ه/۸۹۲م)» السنن أو الجامع الصحيح»› 
تحقيق شاكر Aae g‏ الباقي وعوض ‏ دار الحديث؛. القاهرة؛ بيلا. 

a hun coi yill علي الرازي الجصاص (ت تالاه م/1,60م), أحكام‎ EH dal. YY 
A) f0 بيروت» طق‎ cå sleli عبد السلام شاهين» دار الكتب‎ 

Le. YA‏ الباقي بن يوسقه الزرقاني (ت 44“ (a VAA/_—_a)‏ شرح الزرقاني» 
ضبطه وصححه عبد السلام محمد أمين»› الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
ay eae 6219 yr‏ 

۹ .محمود بن عمر الزمخشري (ت ۳/۸ ١‏ 16 الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ضبطه محمد عبد السلام 
شاهين» دار الكتب العلميةء بيروت) طا 6١151اه.‏ 

٠‏ .عيد الله بن يوسف الزيعلي (ت va »/—aviy‏ 16 نصب الراية لأحاديث 
الهداية, الناشر دار الحديث› طبعة دار الككتب المصرية» تلا 

١.عثمان‏ بن علي الزيعلي (ت (al VEY /_ av ety‏ تبين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» المطبعة الأميرية» مسرء طقء AYI P‏ 

۲ .عبد الوهاب بن علي السبكي (ت (a) YY + /—_avv)‏ طبقات الشافعية الكبرى» 
تحقيق محمود الطناحيء مطبعة البابي الحلبيء» القاهرة طا 73*87 ا ه. 
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٣‏ .محمد بن dal‏ السرخسي (ت (a) eI o [m tA‏ المبسوط؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروثء بللء 5 51١‏ اه. 


٤ ٤‏ . محمد بن ادريس الشافعي (ت AG:‏ الأ تعليق محمود مطرجي» 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت»› ۱۹۹۳م. 


© .محمد بن علي الشوكاني (ت c(a) AY £ [——a\ Yo,‏ السيل الجرار المتدفق ai‏ 
حدائق الأزهار, تحفقيق محمود زايد» وزارة cali gy!‏ بلا القاهرة ۸ —A‏ 

.محمد بن الحسن الشيباني (ت (av ` £ [a NAA‏ السير الكبيرء تحقيق صلاح 
الدين المنجد واحمد عبد العزيز» مطبعة مصر› TA ٠٥۷‏ 

pall. EY‏ بن علي الشيرازي (ت كلا A/mm‏ 0 المسهذب في فقه الإمام 
الشافعي»› دار الفكرء بيروت؛ بلا. 

.أحمد ين محمد الصاوي (ت (al AYo/__a) 5١‏ يُلغة السالكء؛ تحقيق د. 
مصطفى كمال tiag‏ دار المعارف» مصرء بلاء AVY‏ أم. 

68 محمد بن اسماعيل الصنعاني (ت (a YYA /—) \AY‏ سبل السملام؛ تحقيق 
محمد عبد العزيز الخولي» الطبعة الرابعة دار إحياء التراث» بيروت. 

١٠.محمد‏ بن جرير الطبرى (ت ۰ الاهم/”7كم)ء, اختلاف الفقهاء» نتشرة يوسف 


aar wind 


١ه.‏ محمد بن الحسن الطوسي (ت 0٠45ه/77١1م):‏ تهذيب الأحكام في شرح 
المقنعة» حققه حسن الموسوي» مطبعة النعمانء النجف AVA. (Vda‏ 

؟.عبد القادر بن محمد القرشي (ت Al gall c(a) YYY/——YYo‏ المضيئة في 
طبقات Åi‏ تحقيق عبد الفقاح الحلوء هجر للطباعة القاهرة “Vib‏ 
.—A ۳‏ 

deal oF‏ بن إدریںس القرافي (ت (a) YAo/__atAt‏ الذخيرة تحقيق يوخبرة:؛ دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» طا 413 -e)‏ 

.٥ ٤‏ محمد بن الحسين الفراء (ت ۸ ھل/ە1. (a!‏ الأحكام السلطانية» حجة محمد 
حامد الفقي» مطبعة البابي الحلبيء القاهرة» بلا APA‏ 
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٥‏ . محمد بن محمد الغزالسي (ت ه.وءهم١ 1١١‏ ١م)ء‏ الوسيط في المذهبء الطبعة 
الأولى» المجلد السابع» ۷١٤1ه-۱۹۹۷م.‏ 
٦.احمد‏ بن علي بن حجر العسسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه/۹٤٤‏ ١م)ء‏ تهذيب التهذيب» 


حققه مصطفى عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» طا eA ENO‏ 


۷ . سلیمان بن الأشعث (ت (MAI /—aY yo‏ السنن› تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت؛ بلا. 


مثيه جح 
فافيا: المراجع 
1. إسماعيل محمد slip‏ مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات 
الدولية الإنسانيةء طا مكتبة التوبة الرياضء» لاهةاهط. 
؟. إسماعيل محمد ميقاء مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات 
الدولية الإنسانيةء ط؟» مكتبة التوبة» الرياضء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
“". احمد بن محمد الزرقاء شرح القواعد الفثقهية:؛ تعليق مصطفى احمد الزرقاء Vb‏ 
دار alll‏ دمشق» 48 اه. 
؟. احمد طه. فكرة الجنسية في التشريع الإسلامي المقارن. 
.٥‏ احمد قسمت الجداوي» الوجيز في القانون الدولي الخاص» دار النهضة العربية»› 
el AVY‏ 
daal."‏ محمود معين» تاريخ مدينة القدس» طا دار الأندلس. 
/ا. حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلامء طاء مكتية التهضة العربية:؛ القاهرة, 
6 أم. 
۸. خالد بن عبد الرحمن الك موسوعة asii‏ المالكي› طا دار cå aSa ll‏ دمشق› 
AEP‏ — 
.٩‏ خير الدين الز « )4 (ad AVI ad‏ الأعلام؛: قاموس تراجم لأشهر 
حیر الدیں الرر ê ê‏ جم 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ ط؛» دار العلم للملايين» 


p IAY ig e 
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١.سعيد‏ حوى» الأساس في التفسيرء طاء دار السلام القاهرة £60 BV‏ 

١.سلامه‏ كامل الدقس» العللاقات الدولية في الإسلام على صوء الإعجاز البياني 
في سورة التوبة» ط١؛ ea AVN Baa ehg yill a‏ 

.سيد قطب (ت ۷ TUU‏ ١م‏ في ظلال القرآنء» Ah‏ دار الشضروق» 
بیروت› ١‏ هھه. 

4.صبحي الصالح )3 £ (a) IAA ft)‏ النخئلم الإسلامية طه دار العلم 
للملايين» al FAs erg‏ 

-e) ۹A۲ محمد صافي» القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» ط۲‎ يحبص.١‎ o 

coe. V4‏ الدين المنجدء a—aill‏ الدبلوماسية قبي الإسسلام» طا دار الكتاب الجديدء 
بيروت› 648 م. 

۷. ظفر احمد التانوي» إعلاء الستن» حققه محمد gt‏ عثماني» ط",؛ إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشيء ٠٤٠١‏ ه. 

۸.عارف أبو عيدء العلاقات الدولية في الإسلام» طاء المكتبة الوطنية:؛ القدسء» 
AAN‏ 

1. عبد الأعلى موسوي السبزواري؛ مندب الأحكام في بيان الحلال والحرامء Eh‏ 
مؤسسة ciall‏ 55 تحت 

.عبد الحميد عنايت؛ أساليب فض تنازع القوانين ذي الطابع الدولي في الإسلام» 
دار النهضة العربيةء القاهرة ۹4۸ FA‏ 

."١‏ عبد الرزاق c hadi‏ (ت TA 4 Vj— Yo‏ حلية البشر في تاريخ القفرن 
الثالث عشرء تحقيق محمد بهجة «jihadi‏ المجمع العلمي» بدمشق ”178اه. 

.عبد القادر عودة (ت 1174ه/1154م).؛ التشريع الجنائي مقارنا بالقانون 
الدولي» ط؟» مكتبة دار العرويةة؛ sad AIYA PAY‏ 

3" . عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين»› طق مؤسسة الرسالة بيروت› ۹۷٩‏ ام. 


5 ؟.عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين» ط؟» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱۹۸۲م. 
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.158” عبد الكريم زيدان» مجموعة بحوث فقهية؛ مكتبة القدسء. بيروت»‎ .٥ 

5 عبد اللطيف بدوي» الميزانية الأولى في الإسلام» طه» سلسلة الثقافة الإسلامية» 
alts‏ 

-aì 4/85 عز الدين عبد الل القانون الدولي الخاص» ط۱۱‎ VV 

8". علي علي سليمان» شرح القانون الدولي الخاص الليبي»› ليبيا. 

48.عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين» ط١؛‏ مؤسسة الرسالة؛ بسيروت؛ AN EN E‏ 

.٠‏ غالب الداودي» القانون الدولي الخاص الأردني في تنازع القوانيين وتتازع 
الاختصاص القضائي الدولي وتتفيذ الأحكام الأجنبيةء طا NIAT‏ 

1. غالب الداودي» المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردنيء مطبعة روزنا اربد» 
6 ام. 

""”. قحطان الدوري؛ صفوة الأحكام من نيل الأوطارء طاء دار الفرقان» عمان» 
0648ه-ا-11515م. 

Quad. YY‏ الدوري» عقد التحكيم في a sill‏ الإسلامي والقانون الوضعي» طا 
we) VAo-__a) £60 coins Aull 6 gill» GLEGYI 3155‏ 

٤‏ .محمد أبو زهرة (ت VV £/—_ar v4 é‏ 06 العلاقات الدولية قفي الإسلام» دار 
الفكر العربي» القاهرة. 

dare. VO‏ التابعي» السفارات في الإسلام» مكتبة مدبولي. 

٦‏ . محمد اللافي»› نظرات في أحكام الحرب والسلمء طا دار اقرأء طر ابلس 
a VAY cs yl‏ 

۷. محمد باقر المحلي؛ بحار الأنوار بالجامعة لأخبار الأئمة الأطهارء طاء مؤسسة 
cela gll‏ بيروت» —Aì ÉY‏ 

YA‏ محمد بن محمد مخلوف (ت (aì 4Y /— Yoo‏ شجرة النور الزكية في 
طيقات المالكيةء طا المطبعة المالكية tjaa‏ 648 هشه 


.محمد بن يوسف اطفيیش (ت “اهم )4 (ah‏ تيسير التفسير للقرآن 
say Sil‏ وزارة التراث القومي› A ¥ (Ql dibs‏ 
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Vb .محمد رأفت عثمان» الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام‎ ٠ 
al ۲ sg prs دار أقرأء‎ 

FA 1957” Ah egia .محمد سعيد البوطي» الجهاد في الإسلام» دار الفكرء‎ ٤١ 

.محمد عبد المنعم رياض (ت ١١۳١ه/١۷٤1۹م)»‏ مبادئ القانون الدولي 
الخاص» ط؟» مكتبة النهضة العربية» القاهرة. 

.محمد فؤاد عبد الباقي (ت (aì ITAJ — N MA‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتثفق 
عليه الشيخان» المكتبة العلمية» بيروت. 

.٤٤‏ محمد محسنن الطهراني» طبقات أعلام الشيعة؛ المطبعة العلمية؛ النجف› 
٤‏ هه 

ai dane. £0‏ ياسين» نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات 
المدنية والتجارية وزارة الأوقافء عمان. 

٤‏ .محمود السرطاوي» شرح قانون الأحوال Vb inai à‏ دار الفكر»› دمشق› 
1¥ اه-۱۹۹۷م. 

۷ .مروان القدومي» العلاقات الدولية في الإسلام» المكتبة الجامعية»› القدس. 

۸ .وهبة الزحيلي» أثار الحرب في a sil]‏ الإسلامي دراسة مقارنة ‘Wh‏ دار الفكرء 
بيروث. ʻa 4/١‏ 

.وهبة الزحيليء الفقه الإسلامي وأداته. ط"ء دار الفكرء ببيروت» .٠۹۸١‏ 

ed aan oe‏ او اراي الا وا وة 
الإسلامية طق ۹۹۷ ʻa)‏ 
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الرسائل الجامعية 


.١‏ سليم» علي محمد علي المصريء التدخل واختصام الغير بين أدب القضساء 
الإسلامي وقوانين أصول المحاكماتء رسالة ماجستير (غير منشورة)ء الجامعة 
الأردنية» عمانء الأردن» 135١م.‏ 

. الرواحنة علي جمعةء القانون الدولي الخاصء» رسالة دكتوراه y=)‏ منشورة) 
جامعة صدام للعلوم الإسلاميةء بغدادء ١١٠٣م.‏ 

. محمود» أحمد عبد الله أبو ليل» أسس العلاقات الدولية في الإسلام رسالة 
دكتوراة (غير منشورة)» جامعة الأزهرء القاهرة, مصرء VAY‏ ام. 

٤.نواف»‏ هايل رباح تكروريء أحكام المعاملات المالية بين دار الإسلام ودار 
الحرب»› رسالة ماجستير (غير منشورة)ء الجامعة Asia WI‏ عمان» الأردن» 


al AV 


الدوريات: 


.١‏ أحمد» محمد مليجي» مدى خضوع غير المسلمين لولاية القضاء الإسلامي»› 
مجلة الشريعة والقانون» العدد الرابع» ۱۹۹۰م» ص ص ٠١۱-۱۷١۹‏ 

. عصام الدين» القصبيء الأصول الإسلامية للقانون الدولي الخاص»› مجلة 
الشريعة والقانون» العدد الخامس» ۱۹۹۱م» ص ص royo‏ 

۳. محمد» راكان الدغمي» الأحكام المتعلقة بأاسرة اللاجئ (المستأمن) وأمواله في 
الفقه الإسلامي المقارن» علوم الشريعة والقانون»ء المجلد ۲۹ العدد 7 cae eV‏ 


ص ص هم غ5 
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Summary 


Asylamis considered as anew concept according to the 
International law. Never- thelessits roots has been Descended from the 
Grecian time. The fugitives peoples from the authorities were used 
torefuge to the Greeks worship ping temples. the protection Agreement 
(p.A) (am an), is known in the Islamic legislation as acommitment ,which 
muslims with in it under take to protect the other countries congregations 
((The dwellers of wars territories)) They have been givenapermission to 
settle with in the Islams terri- tories for especifcpe riod. (p.A) is 
alegislation concept similar to (asylum) concept, but is mor 
comprehensive and more expansionistic than asylum concept as it form 
persecation and form persecation and from wars grief... etc. 

1-change it by non- muslims. 

I have researche and sutudiedone aspest of the (p.A) ci.e. the 
Aspect that granted aprotection for the non-muslims for apolitical 
reasons, or that who has been classified under the heading: The Asylum 
conventionally. wther that Asyslum is taken its step toward the Islam. 
Territoriesci. the Asylam (un-muslims) I have broached the closest 
Islamic is lomic legislation rules to the Asylum which Icommenced from 
the Gauses to the motives and let the non- muslims to return to their 
conntries. I have reviewed the subiective opnions and th proofs of the 
iurists and their Islamic schools. 

* Good intereion in detrmineing kind of settlement. And mak 
easy tog give nationality to any one he wants wnith effect on Islamic 
society as strong and fix . 

* The importance of individual in Islamic society, this also 


depending on foreigner that should be a dmiredndgive him all his rights. 
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* Give him his personality, that many fix sebarating form his 
owner that an unusual accident heppened didnt loss his many also this 
law applied on churches and selling. 

* There som mixing between non- muslims and people who 
muslims save on them, first gronp are form IsImic area, second group are 
non so there is agreat differences between them. 

* the physiologists look at Islamic legislation as international 
lagistslation didnt detemined by geographglimit. 

* Give rights ande free for them on I slamic relgion and make 
matter of there enter and exiteasy. 

* They have rights in social careas rights of muslims. 


* Form Gases of muslims philologists, Iconcude the follwing. 


The base of appropriateness the Islamic legislation to look at all Gasses 
of foreigen feature which put for ward Islmic law because of the 
international Islamic legislation in method and content. 

- The base of Islamic low shonld apply ona Gases that muslims one of 


their side, or non- muslims. 


Lts right for who save on them to bring there followers such as his wife, 
children mony as ariyht in Islamic legislation accordiny to save 


contract . 


Cheating by the law, in away that any one coudnt do what he wants by 
his law he go to other law to allow him. that if he wants to divorce his 
wife and his law prohibit him he use another law allow this Gose such 
as muslim low. unless the two sides agree ondivorce, sothey divorce 


according to option al submission . 


